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  ١٩٨٩الصادرة في عام  ا�حكام
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لس3نة  ٦٠ورد إلى قلم كت3اب المحكم3ة مل3ف ال3دعوى رق3م  ١٩٨٦بتاريخ أول يونيو 

أبري3ل  ٢٢مدنى مس3تأنف الفي3وم، بع3د أن ق3ررت محكم3ة الفي3وم اRبتدائي3ة بجلس3ة  ١٩٨٦
وق33ف ال33دعوى وإحال33ة ا�وراق إل33ى المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا للفص33ل ف33ى  ١٩٨٦س33نة 

ف33ى ش33أن نق33ل بع33ض  ١٩٨٢لس33نة  ٢٧٢دس33تورية ك33ل م33ن ق33رار رئ33يس الجمھوري33ة رق33م 
بمد نط3اق  ١٩٨٤لسنة  ٢٧٧اRختصاصات إلى الحكم المحلي، وقرار محافظ الفيوم رقم 

أجير وبي3ع ا�م3اكن وتنظ3يم ف3ى ش3أن ت3 ١٩٧٧لس3نة  ٤٩سريان بعض أحكام القانون رقم 
وق3دمت ھيئ3ة . العQقة بين المؤجر والمستأجر، إل3ى قري3ة س3نھور القبلي3ة مرك3ز س3نورس

قض33ايا الدول33ة م33ذكرة طلب33ت فيھ33ا الحك33م أوRً بع33دم قب33ول ال33دعوى بالنس33بة لق33رار رئ33يس 
وثاني33اً تف33ويض ال33رأى للمحكم33ة بالنس33بة إل33ى ق33رار  ١٩٨٢لس33نة  ٢٧٢الجمھوري33ة رق33م 

أودعت ھيئ3ة ، وبعد تحضير الدعوى. المشار إليھما ١٩٨٤لسنة  ٢٧٧الفيوم رقم  محافظ
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحض3ر الجلس3ة، وق3ررت . المفوضين تقريراً برأيھا

 . المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم

í{{ÛÓ�]  
  بعد اPطQع على ا�وراق والمداولة
على م3ا يب3ين م3ن  -وحيث إن الوقائع . ا القانونيةحيث إن الدعوى استوفت أوضاعھ

أق3ام ورث3ة  ١٩٨٤سبتمبر س3نة ١٢تتحصل فى أنه بتاريخ  -قرار اPحالة وسائر ا�وراق 
م3دنى كل3ى الفي3وم ض3د  ١٩٨٤ لس3نة ١٨١٦ال3دعوى رق3م ....................... المرحوم 

ر الع33ين الم33ؤجرة إلي33ه الم33دعى علي33ه وطلب33وا ف33ى خت33ام ص33حيفتھا الحك33م بإنھ33اء عق33د إيج33ا
الكائن33ة بقري33ة س33نھور القبلي33ة مرك33ز س33نورس الفي33وم م33ع إخQئھ33ا وتس33ليمھا إل33يھم وذل33ك 
تأسيساً على أن العQقة اPيجاري3ة الت3ى قام3ت ب3ين م3ورثھم والم3دعى علي3ه ف3ى ش3أن تل3ك 
الع33ين R تحكمھ33ا التش33ريعات اRس33تثنائية Pيج33ار ا�م33اكن ولكنھ33ا تخض33ع �حك33ام الق33انون 
المدنى باعتبار أن العين المؤجرة تقع بقرية سنھور القبلية التى لم يصدر قرار م3ن وزي3ر 

ف3ى ش3أن ت3أجير وبي3ع  ١٩٧٧لسنة  ٤٩اPسكان والمرافق بإخضاعھا �حكام القانون رقم 
ومحكمة الفيوم اRبتدائية قضت . ا�ماكن المؤجرة وتنظيم العQقة بين المؤجر والمستأجر

بع333دم اختصاص333ھا قيمي333اً بنظ333ر ال333دعوى المش333ار إليھ333ا  ١٩٨٥س333نة فبراي333ر  ٢٨بجلس333ة 
 ٢١وكانت ھ3ذه المحكم3ة ق3د انتھ3ت بجلس3تھا ف3ى . وبإحالتھا إلى محكمة سنورس الجزئية

 ٤٩إلى رف3ض ال3دعوى اس3تناداً إل3ى امت3داد نط3اق س3ريان الق3انون رق3م  ١٩٨٦يناير سنة 
ن المؤجرة محل الن3زاع بموج3ب ق3رار المشار إليه إلى القرية الكائنة بھا العي ١٩٧٧لسنة 

، وأن عق3د إيج3ار تل3ك الع3ين يك3ون بالت3الى ق3د امت3د ١٩٨٤لس3نة  ٢٧٧محافظ الفيوم رق3م 
بحكم القانون لمدة غير محددة ويك3ون طل3ب إخQئھ3ا غي3ر ق3ائم عل3ى أس3اس م3ن الق3انون، 

 ٦٠ھم ب3رقم وإذ طعن المدعون فى ھذا الحكم أمام محكم3ة الفي3وم اRبتدائي3ة، وقي3د اس3تئناف
م3دنى مس3تأنف الفي3وم، وت3راءى لھ3ذه المحكم3ة ع3دم دس3تورية ق3رار مح3افظ  ١٩٨٦لسنة 

الص3ادر بن3اء عل3ى التف3ويض المخ3ول للمح3افظين بمقتض3ى  ١٩٨٤لسنة  ٢٧٧الفيوم رقم 
ف3ى ش3أن نق3ل بع3ض اRختصاص3ات إل3ى  ١٩٨٢لس3نة  ٢٧٢قرار رئيس الجمھورية رق3م 

وق33ف ال33دعوى  ١٩٨٦إبري33ل س33نة  ٢٣المنعق33دة ف33ى الحك33م المحل33ي، فق33د ق33ررت بجلس33تھا 
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  ١٩٨٩الصادرة في عام  ا�حكام

وإحال33ة ا�وراق إل33ى المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا للفص33ل ف33ى دس33تورية ھ33ذين الق33رارين 
تأسيس3اً عل33ى م33ا أوردت33ه ف33ى أس33باب قرارھ33ا م3ن أن الفق33رة الثاني33ة م33ن الم33ادة ا�ول33ى م33ن 

س33ريان أحك33ام تجي33ز ل33وزير اPس33كان والتعمي33ر م33د نط33اق  ١٩٧٧لس33نة  ٤٩الق33انون رق33م 
الباب من ھذا القانون كلھا أو بعضھا عل3ى الق3رى، وأن3ه إذ ك3ان ق3رار رئ3يس الجمھوري3ة 

قد نقل ھذا اRختصاص إلى المحافظين بم3ا ن3ص علي3ه ف3ى الفق3رة  ١٩٨٢لسنة  ٢٧٢رقم 
" وزي3ر اPس3كان"بعب3ارة " المحافظ المخ3تص"الثانية من مادته ا�ولى من استبدال عبارة 

ى القوانين واللوائح المعمول بھا فى المجاRت الموض3حة بھ3ذا الق3رار وم3ن أينما وردت ف
بينھ33ا تنظ33يم العQق33ة ب33ين الم33ؤجر والمس33تأجر، ف33إن ق33رار رئ33يس الجمھوري33ة المش33ار إلي33ه 

الصادر إستناداً إليه يكونان قد عدR من حك3م  ١٩٨٤لسنة  ٢٧٧وقرار محافظ الفيوم رقم 
نھم3ا ل3م يص3درا ع3ن الس3لطة التش3ريعية وR بتف3ويض ح3ال أ ١٩٧٧لسنة  ٤٩القانون رقم 

م33ن الدس33تور، وم33ن ث33م  ١٤٧منھ33ا، وR ع33ن رئ33يس الجمھوري33ة ب33التطبيق �حك33ام الم33ادة 
وحي3ث إن ا�ص3ل . من الدستور ١٤٧و ١٤٤، ١٠٨يكون ھذان القراران قد خالفا المواد 

إعم3ال الق3وانين  اً علىأن السلطة التنفيذية R تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصھا أساس
وأحكام تنفيذھا، غير أنه استثناء من ھذا ا�صل وتحقيقاً لتع3اون الس3لطات وتس3اندھا، فق3د 
عھد الدستور إليھا فى ح3اRت مح3ددة أعم3اRً ت3دخل ف3ى نط3اق ا�عم3ال التش3ريعية، وم3ن 

"  م3ن الدس3تور عل3ى أن ١٤٤ذلك إصدار اللوائح الQزمة لتنفي3ذ الق3وانين، فنص3ت الم3ادة 
صدر رئيس الجمھورية اللوائح الQزمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تع3ديل أو تعطي3ل لھ3ا ي

أو إعف33اء م33ن تنفي33ذھا، ول33ه أن يف33وض غي33ره ف33ى إص33دارھا ويج33وز أن يع33ين الق33انون م33ن 
ومؤدى ھذا النص أن الدستور حدد على سبيل الحص3ر ". يصدر القرارات الQزمة لتنفيذه

الل3وائح التنفيذي3ة، فقص3رھا عل3ى رئ3يس الجمھوري3ة أو م3ن  الجھات التى تختص بإص3دار
يفوضه فى ذلك، أو من يعينه القانون Pصدارھا، بحي3ث يمتن3ع عل3ى م3ن ع3داھم ممارس3ة 

المش33ار  ١٤٤ھ33ذا اRختص33اص الدس33تورى وإR وق33ع عمل33ه الQئح33ى مخالف33اً ل33نص الم33ادة 
وانين الQزم3ة لتنفي3ذه، اس3تقل إليھا، كما أنه متى عھد القانون إلى جھ3ة معين3ة بإص3دار الق3

ف3ى ش3أن  ١٩٧٧لسنة  ٤٩وحيث إن القانون رقم . من عينه القانون دون غيره بإصدارھا
تأجير وبيع ا�ماكن المؤجرة وتنظيم العQقة بين المؤجر والمستأجر المعدل بالقانون رق3م 

، حدد ف3ى بع3ض نصوص3ه ا�حك3ام الت3ى يتوق3ف تنفي3ذھا عل3ى ص3دور ١٩٨١ لسنة ١٣٦
رار م33ن وزي33ر اPس33كان والتعمي33ر، م33ن بينھ33ا م33ا نص33ت علي33ه الفق33رة الثاني33ة م33ن مادت33ه ق33

يجوز بقرار من وزير اPسكان والتعمير م3د نط3اق س3ريان أحك3ام الب3اب " ا�ولى من أنه 
ا�ول من33ه كلھ33ا أو بعض33ھا عل33ى الق33رى بن33اء عل33ى اقت33راح المجل33س المحل33ى للمحافظ33ة، 

وطبق3اً ......" ى R ينطبق عليھا قانون نظام الحكم المحليوكذلك على المناطق السكنية الت
يك3ون وزي3ر  -عل3ى م3ا تق3دم بيان3ه  -م3ن الدس3تور  ١١٤لھذا النص، وإعماRً لحكم الم3ادة 

اPس3كان والتعمي3ر ھ3و المخ33تص دون غي3ره بإص3دار الق3رارات المنف33ذة للفق3رة الثاني3ة م33ن 
وحي33ث إن ق33رار رئ33يس . مش33ار إلي33هال ١٩٧٧لس33نة  ٤٩ الم33ادة ا�ول33ى م33ن الق33انون رق33م

فى شأن نقل بعض اRختصاصات إل3ى الحك3م المحل3ى  ١٩٨٢لسنة  ٢٧٢الجمھورية رقم 
تنقل إلى الوح3دات المحلي3ة ك3ل " بعد أن نص فى الفقرة ا�ولى من مادته ا�ولى على أن 

ف333ى دائ333رة اختصاص333ھا، اRختصاص333ات الت333ى تباش333رھا وزارة اPس333كان وفق333اً للق333وانين 
ت3أجير وبي3ع ا�م3اكن وتنظ3يم : ..... وائح والقرارات المعمول بھا فى المجاRت اbتي3ةوالل

 -المطع33ون عليھ33ا  -ن3ص ف33ى الفق3رة الثاني33ة منھ3ا ......" العQق3ة ب33ين الم3ؤجر والمس33تأجر
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ويستبدل بعبارتى وزارة اPسكان ووزير اPسكان عبارت3ا المحافظ3ة المختص3ة " على أن 
ا وردت333ا ف33ى الق33وانين والل33وائح والق333رارات المعم33ول بھ33ا ف333ى والمح33افظ المخ33تص أينم33

نق33ل  -وف33ى نط33اق ال33دعوى الراھن33ة  -، وك33ان م33ؤدى ھ33ذا اRس33تبدال "المج33اRت الس33ابقة 
اختصاصات وزير اPسكان الQئحى المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من الم3ادة ا�ول3ى 

وحي3ث إن ھ3ذه . نط3اق محافظت3هإلى المحافظين كل فى  ١٩٧٧لسنة  ٤٩من القانون رقم 
لس3نة  ٥فى القضية رقم  ١٩٨٦مايو  ١٧المحكمة سبق أن قضت بحكمھا الصادر بجلسة 

بع33دم دس33تورية الفق33رة الثاني33ة م33ن الم33ادة ا�ول33ى م33ن ق33رار رئ33يس " دس33تورية"قض33ائية  ٥
المح3افظ المخ3تص " فيما تضمنته م3ن اس3تبدال عب3ارة  ١٩٨٢لسنة  ٢٧٢الجمھورية رقم 

 ٤٩الواردة ب3الفقرة الثاني3ة م3ن الم3ادة ا�ول3ى م3ن الق3انون رق3م " وزير اPسكان"رة بعبا" 
م3ن الدس3تور Rنطوائھ3ا عل3ى  ١٤٤وذلك تأسيساً على مخالفتھا ل3نص الم3ادة  ١٩٧٧لسنة 

تعديل لQختصاص الدستورى بإصدار اللوائح التنفيذية الذى س3بق وأن ع3ين الق3انون رق3م 
ى ممارس3ته فحص3ره ف3ى وزي3ر اPس3كان والتعمي3ر ال3ذى من ل3ه الح3ق ف3 ١٩٧٧لسنة  ٤٩

يستقل منذ العمل بھ3ذا الق3انون بإص3دار الق3رارات الQزم3ة لتنفي3ذ الفق3رة الثاني3ة م3ن مادت3ه 
ا�ولى، إذ كان ذلك، وكان قضاء ھذه المحكمة ف3ى ھ3ذا النط3اق ل3ه حجي3ة مطلق3ة حاس3مة 

أى طعن يث3ور م3ن جدي3د بش3أنھا، للخصومة بشأن دستوريتھا حسماً قاطعاً مانعاً من نظر 
. فإن المصلحة فى ھذا الشق من الدعوى الماثلة تكون قد انتفت ويتعين الحكم بعدم قبولھ3ا

فإن3ه وإن  - المطع3ون علي3ه ١٩٨٤لسنة  ٢٧٧وحيث إنه بالنسبة لقرار محافظ الفيوم رقم 
ل33ذى ا ١٩٨٦لس3نة  ٤٤٠ك3ان وزي3ر اPس33كان والمراف3ق ق3د أص33در الق3رار ال3وزارى رق33م 

ف3ى  ١٩٧٧لس3نة  ٤٩قضى فى مادته ا�ولى بسريان أحكام الباب ا�ول من الق3انون رق3م 
شأن تأجير وبيع ا�ماكن وتنظيم العQقة بين المؤجر والمستأجر على بع3ض ق3رى مرك3ز 
سنورس ومن بينھا قرية سنھور القبلية، إR أن ھذا القرار الذى عمل به اعتباراً من الي3وم 

R ينس3حب إل3ى الفت3رة ال3ذى ك3ان فيھ3ا ق3رار مح3افظ  ١٩٨٧س3بتمبر  ٢٤التالى لنشره فى 
قائماً نافذاً، وR تعتبر به الخصومة الراھنة منتھية، ذل3ك أن  ١٩٨٤لسنة  ٢٧٧الفيوم رقم 

اPلغاء التشريعى لھذا القرار R يحول دون الفصل ف3ى الطع3ن علي3ه بع3دم الدس3تورية م3ن 
وترتب3ت بمقتض3اه آث3ار قانوني3ة بالنس3بة إل3يھم تتحق3ق قبل من طبق عليھم خQل فترة نف3اذه 

بإبطالھا مصلحتھم الشخصية المباشرة فى الطعن علي3ه بع3دم الدس3تورية، ذل3ك أن ا�ص3ل 
ھ3و س3ريانھا عل3ى  - وعل3ى م3ا ج3رى ب3ه قض3اء ھ3ذه المحكم3ة  - فى تطبيق القاعدة القانونية 

ل3م بھ3ا حت3ى ت3اريخ إلغائھ3ا، ف3إذا الوقائع الت3ى ت3تم ف3ى ظلھ3ا، أى خQ3ل الفت3رة م3ن ت3اريخ الع
ألغيت ھذه القاعدة وحلت محلھا قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة الجديدة تسرى م3ن الوق3ت 
المحدد لنفاذھا ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائھا، وبذلك يتح3دد النط3اق الزمن3ى 

ى نش3أت وترتب3ت آثارھ3ا ف3ى لسريان كل من القاع3دتين، وم3ن ث3م ف3إن المراك3ز القانوني3ة الت3
 - ظل القاعدة القديمة تخضع لحكمھا وحدھا، لم3ا ك3ان ذل3ك وك3ان وزي3ر اPس3كان والتعمي3ر 

بإص33دار الق33رارات  ھ33و المخ33تص دون غي33ره - م33ن الدس33تور  ١٤٤وإعم33اRً ل33نص الم33ادة 
ل3ى المش3ار إلي3ه ع ١٩٧٧لسنة  ٤٩المنفذة للفقرة الثانية من المادة ا�ولى من القانون رقم 

وھ3و الق3رار المطع3ون  -١٩٨٤لس3نة  ٢٧٧ما تقدم بيانه، وكان ق3رار مح3افظ الفي3وم رق3م 
ال3ذى س3بق  ١٩٨٢لس3نة  ٢٧٢قد صدر استناداً إل3ى ق3رار رئ3يس الجمھوري3ة رق3م  -عليه 

أن انتھت ھذه المحكمة إلى عدم دستورية الفقرة الثانية من مادته ا�ولى فيما تضمنته م3ن 
ال3واردة ب3الفقرة الثاني3ة م3ن " وزي3ر اPس3كان" بعب3ارة" افظ المختصالمح" استبدال عبارة 
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  ١٩٨٩الصادرة في عام  ا�حكام

ف33ى ش33أن ت33أجير وبي33ع ا�م33اكن وتنظ33يم  ١٩٧٧ لس33نة ٤٩الم33ادة ا�ول33ى م33ن الق33انون رق33م 
العQقة بين المؤجر والمستأجر، ومنتحQً سلطة وزير اPسكان بع3د أن عين3ه الق3انون رق3م 

وم33ن ، والق33رارات الQزم33ة لتنفي33ذ أحكام33ه المش33ار إلي33ه Pص33دار الل33وائح ١٩٧٧لس33نة  ٤٩
بينھ33ا الق33رارات المنص33وص عليھ33ا ف33ى الفق33رة الثاني33ة م33ن الم33ادة ا�ول33ى من33ه، ف33إن ق33رار 

إذ ن3ص عل3ى  -بوصفه Rئحة تنفيذية ل3ذلك الق3انون  -١٩٨٤لسنة  ٢٧٧محافظ الفيوم رقم 
، يك3ون مش3وباً مد نطاق بعض أحكامه على بعض القرى الواقعة فى دائرة محافظة الفيوم

من الدس3تور  ١٤٤بعيب دستورى لصدوره من سلطة غير مختصة بالمخالفة لحكم المادة 
وحيث إنه R ينال مما تقدم، م3ا نص3ت علي3ه . ا�مر الذى يتعين معه الحكم بعدم دستوريته

من ق3انون نظ3ام الحك3م المحل3ى الص3ادر ب3القرار بق3انون رق3م  ٢٧الفقرة ا�ولى من المادة 
بالنسبة  -يتولى المحافظ " من أن  ١٩٨١ لسنة ٥٠المعدل بالقانون رقم  ١٩٧٩ لسنة ٤٣

إلى جميع المرافق العامة التى ت3دخل ف3ى اختص3اص وح3دات الحك3م المحل3ى وفق3اً �حك3ام 
جمي333ع الس333لطات واRختصاص333ات التنفيذي333ة المق333ررة لل333وزراء بمقتض333ى  -ھ333ذا الق333انون 

ائرة اختصاصه رئيس3اً لجمي3ع ا�جھ3زة والمراف3ق القوانين واللوائح، ويكون المحافظ فى د
ذلك أن القانون المشار إليه استھدف تنظيم ا�مور المتعلقة بنظام الحكم المحل3ى ". المحلية

بإنش33اء وح33دات إداري33ة تت33ولى ممارس33ة الس33لطات واRختصاص33ات التنفيذي33ة ذات الطبيع33ة 
م3ة الواقع3ة ف3ى دائرتھ3ا نقQ3ً إليھ3ا اPدارية الQزمة Pدارة ا�عمال المنوطة ب3المرافق العا

المش3ار  ٢٧/١من الحكوم3ة المركزي3ة لوزاراتھ3ا المختلف3ة، وقص3د المش3رع ب3نص الم3ادة 
 -بوص33فھم رؤس33اء ا�جھ33زة والمراف33ق العام33ة التابع33ة لھ33م  -إليھ33ا أن يباش33ر المح33افظون

الس33لطات واRختصاص33ات المق33ررة لل33وزراء ف33ى ھ33ذا الص33دد دون أن يتع33دى ذل33ك عل33ى 
اRختصاص بإصدار اللوائح التنفيذية، والت3ى تك3ون الق3وانين ق3د عھ3دت بھ3ا إل3ى ال3وزراء 
والتى R يتسع لھا مدلول عب3ارة الس3لطات واRختصاص3ات التنفيذي3ة ال3واردة ب3نص الم3ادة 

وحيث إنه لم3ا تق3دم يتع3ين الحك3م بع3دم دس3تورية ق3رار مح3افظ الفي3وم . المشار إليھا) ٢٧(
   .١٩٨٤لسنة  ٢٧٧رقم 

h^f‰ù]�å„�  
�í{ÛÓ�]�kÛÓuV Eًبع3دم قب3ول ال3دعوى بالنس3بة إل3ى الق3رار الجمھ3ورى رق3م  :أو

فيما تضمنته الفق3رة الثاني3ة م3ن الم3ادة ا�ول3ى من3ه م3ن اس3تبدال عب3ارة  ١٩٨٢لسنة  ٢٧٢
الواردة ف3ى الفق3رة الثاني3ة م3ن الم3ادة ا�ول3ى " وزير اPسكان"بعبارة " المحافظ المختص"

ف33ى ش33أن ت33أجير وبي33ع ا�م33اكن وتنظ33يم العQق33ة ب33ين  ١٩٧٧لس33نة  ٤٩رق33م  م33ن الق33انون
  .١٩٨٤لسنة  ٢٧٧بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم رقم : �9 +ً�. المؤجر والمستأجر
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  . ..............................١٩٨٩ أبري33333ل س33333نة ١٥بالجلس33333ة العلني33333ة المنعق33333دة 
  ر,+� ا��A@��............. ممدوح مصطفى حسن/ برئاسة السيد المستشار

مني333ر أم333ين عب333د المجي333د ومحم333د كم333ال محف333وظ : وعض333وية الس333ادة المستش333ارين 
وش3ريف برھ33ام ن33ور وال3دكتور ع33وض محم33د الم3ر وال33دكتور محم33د إب3راھيم أب33و العين33ين 

 وواصل عQء الدين
  ا����ض ........'''السيد عبد الحميد عمارة  / وحضور السيد المستشار

   أ
+	 ا�%�  ........................رأفت محمد عبد الواحد/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_  
" قض3ائية   ٨لس3نة  ١٤فى القض3ية المقي3دة بج3دول المحكم3ة الدس3تورية العلي3ا ب3رقم 

 ........ دستورية

l]ð]†{{qý]  
، أودع المدعى صحيفة ھذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ١٩٨٦من يونيه  ١٤بتاريخ 

م33ن ق33انون نظ33ام  ٩٧، ٨٦، ٨٥، ٨٣، ٧٩، ٧٦، ١طالب33اً الحك33م بع33دم دس33تورية الم33واد 
 ٥٠المع33دل بالق33انون رق33م  ١٩٧٩لس33نة  ٤٣الحك33م المحل33ى الص33ادر ب33القرار بق33انون رق33م 

أص33لياً بع33دم قب33ول  وق33دمت ھيئ33ة قض33ايا الدول33ة م33ذكرة طلب33ت فيھ33ا الحك33م. ١٩٨١لس33نة 
وبع33د تحض33ير ال33دعوى أودع33ت ھيئ33ة المفوض33ين تقري33راً . ال33دعوى واحتياطي33اً برفض33ھا

ونظرت ال3دعوى عل3ى الوج3ه المب3ين بمحض3ر الجلس3ة وق3ررت المحكم3ة إص3دار . برأيھا
  . الحكم فيھا بجلسة اليوم

í{{ÛÓ�]  
  بعد اPطQع على ا�وراق والمداولة

من صحيفة الدعوى وسائر ا�وراق، تتحصل ف3ى أن الس3يد  حيث إن الوقائع على ما يبين
بتحدي3د ميع3اد قب3ول طلب3ات  ١٩٨٣لس3نة  ٣٧٩محافظ الجيزة كان ق3د أص3در الق3رار رق3م 

الترش333يح لعض333وية المج333الس الش333عبية المحلي333ة ب333دائرة المحافظ333ة وذل333ك تمھي333داً Pج333راء 

o b e i k a n . c o m
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  ١٩٨٩الصادرة في عام  ا�حكام

ل33ب الترش33يح لعض33وية بط -ف33ى الميع33اد المح33دد  -وق33د تق33دم الم33دعى . اRنتخاب33ات فيھ33ا
المجل33س الش33عبى المحل33ى لمحافظ33ة الجي33زة ع33ن قس33م ب33وRق ال33دكرور، إR أن الموظ33ف 
المختص رفض قبول طلبه على أساس أنه لم يرفق به ص3ورة رس3مية م3ن قائم3ة الح3زب 

م3ن ق3انون نظ3ام ) ٧٦(الذى ينتمى إليه مدرجاً فيھا اسمه وذلك طبقاً لما تقضى ب3ه الم3ادة 
 ٥٠المع33دل بالق33انون رق33م  ١٩٧٩لس33نة  ٤٣الص33ادر ب33القرار بق33انون رق33م الحك33م المحل33ى 

قض33ائية أم33ام المحكم33ة اPداري33ة لرئاس33ة  ٣١لس33نة  ٤٨، فأق33ام ال33دعوى رق33م ١٩٨١لس33نة 
، ٧٦، ١الجمھورية والحكم المحلي، مضمناً صحيفتھا الدفع بعدم دس3تورية أحك3ام الم3واد 

لمحل33ى المش33ار إلي33ه بمقول33ة مخالفتھ33ا م33ن ق33انون نظ33ام الحك33م ا ٩٧، ٨٦، ٨٥، ٨٣، ٧٩
من الدستور، وطالب3اً ف3ى ختامھ3ا الحك3م ب3بطQن  ٨٧، ٦٢، ٤٧، ٤٠، ٨، ١أحكام المواد 

ف3ى  ١٩٨٣ن3وفمبر  ٦الص3ادر ف3ى  ١٩٨٣لس3نة  ٤٢٤وانع3دام ق3رار مح3افظ الجي3زة رق3م 
 شأن إعQن انتخ3اب ق3وائم الح3زب ال3وطنى المرش3حة لعض3وية المج3الس الش3عبية المحلي3ة
بمحافظة الجي3زة بالتزكي3ة واعتب3اره ك3أن ل3م يك3ن م3ع م3ا يترت3ب عل3ى ذل3ك م3ن آث3ار، وإذ 

يوني3ه  ١٥منح المدعى أجQً ينتھى فى  ١٩٨٦مايو  ١١قررت محكمة الموضوع بتاريخ 
ومن حي3ث . ليقدم صورة من عريضة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة ١٩٨٦

دعوى الدس3تورية تأسيس3اً عل3ى أن محكم3ة الموض3وع ل3م إن الحكومة دفعت بعدم قب3ول ال3
تقدر جدية الدفع بعدم الدستورية الذى أبداه الم3دعى أمامھ3ا، ول3م يتض3من قراراھ3ا بالت3الى 
أى بيانات تتعلق بنطاق ھذا الدفع ا�مر الذى تتخلف معه الشروط المنص3وص عليھ3ا ف3ى 

 ٤٨العلي3ا الص3ادر بالق3انون رق3م  من ق3انون المحكم3ة الدس3تورية ٢٩من المادة ) ب(البند 
، وھو دفع مردود بم3ا اس3تقر علي3ه قض3اء ھ3ذه المحكم3ة م3ن أن م3ؤدى ن3ص ١٩٧٩لسنة 

ب المشار إليھا، أن المش3رع رس3م طريق3اً لرف3ع ال3دعوى الدس3تورية الت3ى أت3اح /٢٩المادة 
اعتب3ر للخصوم مباشرتھا، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعھا، فدل بذلك على أن3ه 

ھ33ذين ا�م333رين م33ن مقوم333ات ال33دعوى الدس333تورية، فQ33 ترف333ع إR بع33د إب333داء دف33ع بع333دم 
الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، وR تقبل إR إذا رفع3ت خQ3ل ا�ج3ل ال3ذى ن3اط 
المش33رع بمحكم33ة الموض33وع تحدي33ده بحي33ث R يج33اوز ميع33اد الثQث33ة أش33ھر ال33ذى فرض33ه 

لرف33ع ال33دعوى الدس33تورية، وك33ان الب33ين م33ن مل33ف  المش33رع عل33ى نح33و آم33ر كح33د أقص33ى
الدعوى الموضوعية أن المدعى ضمن صحيفتھا دفعاً بعدم دس3تورية النص3وص القانوني3ة 
المطعون عليھا لتعارض3ھا م3ع م3واد الدس3تور الت3ى ح3ددھا وكان3ت محكم3ة الموض3وع ق3د 

ة ھ3ذا ال3دفع منحته أجQ3ً لرف3ع ال3دعوى الدس3تورية وھ3و م3ا يفي3د بالض3رورة تق3ديرھا جدي3
ولزومه للفصل فى الدعوى الموضوعية المطروحة عليھا، فإن الدعوى الراھنة تكون ق3د 

م3ن  ٢٩اتصلت بھذه المحكم3ة وفق3اً ل]وض3اع المنص3وص عليھ3ا ف3ى البن3د ب م3ن الم3ادة 
، ويكون الدفع بعدم قبولھا على غير أساس ١٩٧٩لسنة  ٤٨قانونھا الصادر بالقانون رقم 

لس33نة  ٤٣ي33ث إن نظ33ام الحك33م المحل33ى الص33ادر ب33القرار بق33انون رق33م وح. متع33ين ال33رفض
 ١٩٨٨لس3نة  ١٤٥الذى أصبح نظاماً لmدارة المحلية بمقتضى أحكام القانون رقم  ١٩٧٩

المش3ار  ١٩٧٩لس3نة  ٤٣الذى عدل الفقرة ا�ولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 
Pدارة المحلي3ة مجل3س ش3عبى محل3ى يش3كل إليه، قضى بأن يكون لكل وحدة م3ن وح3دات ا

م33ن أعض33اء منتخب33ين انتخاب33اً مباش33راً، ع33ن طري33ق الجم33ع ب33ين نظ33ام اRنتخ33اب ب33القوائم 
الحزبي33ة ونظ33ام اRنتخ33اب الف33ردي، إR أن ذل33ك R يح33ول دون الفص33ل ف33ى الطع33ن بع33دم 

ع3ون المط ١٩٧٩لس3نة  ٤٣الدستورية من قبل من طبقت عليھم أحكام القرار بقانون رق3م 
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عليھ33ا خQ33ل فت33رة نفاذھ33ا وترتب33ت بمقتض33اھا آث33ار قانوني33ة بالنس33بة إل33يھم تت33وافر بإبطالھ33ا 
مص33لحتھم الشخص33ية المباش33رة ف33ى الطع33ن بع33دم دس33توريتھا، ذل33ك أن ا�ص33ل ف33ى تطبي33ق 
القاعدة القانونية أنھا تس3رى عل3ى الوق3ائع الت3ى ت3تم ف3ى ظلھ3ا أى خQ3ل الفت3رة م3ن ت3اريخ 

يخ إلغائھا، فإذا ألغيت ھذه القاعدة وحلت محلھا قاع3دة قانوني3ة أخ3رى، العمل بھا حتى تار
فإن القاعدة الجدي3دة تس3رى م3ن الوق3ت المح3دد لنفاذھ3ا ويق3ف س3ريان القاع3دة القديم3ة م3ن 
ت33اريخ إلغائھ33ا،و ب33ذلك يتح33دد النط33اق الزمن33ى لس33ريان ك33ل م33ن القاع33دتين، وم33ن ث33م ف33إن 

آثارھا فى ظل القانون الق3ديم تخض3ع لحكم3ه وح3ده، المراكز القانونية التى نشأت وترتبت 
 ١٤٥وقبل تعديله بالقانون رقم  - ١٩٧٩لسنة  ٤٣لما كان ذلك، وكان القرار بقانون رقم 

قد طبق على المدعى وأعملت فى حقه أحكامه إذ حرمه من ح3ق الترش3يح  - ١٩٨٨ لسنة
ه محروم3اً م3ن ح3ق وھ3ى بق3اؤ -لعضوية المجلس الشعبى لمحافظة الجيزة، وظل3ت آث3اره 

قائم33ة بالنس33بة إلي33ه ط33وال م33دة نف33اذه، وكان33ت ال33دعوى  -الترش33يح لعض33وية ھ33ذا المجل33س 
الموضوعية R تزال مطروحة أمام المحكمة اPدارية لرئاسة الجمھوري3ة والحك3م المحل3ى 

 ٥٠بما تتضمنه من طلبات ترتكز جميعھا على الطعن بعدم دستورية أحك3ام الق3انون رق3م 
لس33نة  ٤٣المع33دل بق33انون نظ33ام الحك33م المحل33ى الص33ادر ب33القرار بق33انون رق33م  ١٩٨١لس3نة 

،ويعتب33ر ھ33ذا الطع33ن أساس33اً لھ33ا، وم33ن ث33م ف33إن مص33لحة الم33دعى ف33ى الطع33ن بع33دم ١٩٧٩
لس3نة  ١٤٥قبل تع3ديلھا بالق3انون رق3م  ١٩٧٩لسنة  ٤٣دستورية أحكام القرار بقانون رقم 

، ٧٩، ٧٦، ١ان ق33د طع33ن عل33ى الم33واد وحي33ث إن الم33دعى وإن ك33. ، تك33ون قائم33ة١٩٨٨
 ٥٠المع33دل بالق33انون رق33م  ١٩٧٩لس33نة  ٤٣ م33ن الق33رار بق33انون رق33م ٩٧، ٨٦، ٨٥، ٨٣

المش33ار إلي33ه، إR أن33ه لم33ا ك33ان م33ن المق33رر أن33ه يش33ترط لقب33ول الطع33ن بع33دم  ١٩٨١لس33نة 
الدستورية أن تتوافر للطاعن مصلحة شخصية ومباشرة فى طعنه، ومناط ھ3ذه المص3لحة 

تباطھا بمصلحته فى دعوى الموضوع التى اثير الدفع بعدم الدستورية بمناس3بتھا والت3ى ار
يؤثر الحكم فيه على الحكم فيھ3ا، وك3ان م3ا اس3تھدفه الم3دعى م3ن دع3واه الموض3وعية ھ3و 

 ١٩٨٣ن333وفمبر  ٦الص333ادر ف333ى  ١٩٨٣لس333نة  ٤٢٤إلغ333اء ق333رار مح333افظ الجي333زة رق333م 
وطنى المرش33حة لعض33وية المج33الس الش33عبية والمتض33من إعQ33ن إنتخ33اب ق33وائم الح33زب ال33

المحلية بمحافظة الجيزة بالتزكية واعتباره كأن لم يكن تأسيساً عل3ى أن الطل3ب ال3ذى تق3دم 
به للترش3يح لعض3وية المجل3س الش3عبى المحل3ى ب3الجيزة ك3ان ق3د رف3ض �ن3ه ل3م يرف3ق ب3ه 

ا، لم3ا ك3ان ذل3ك،و صورة رسمية من قائمة الحزب الذى ينتمى إليه مبين3اً بھ3ا إدراج3ه فيھ3
فق33رة ثالث33ة ھم33ا اللت33ان تض33منت أحكامھم33ا وج33وب  ٨٦فق33رة أول33ى،  ٧٦كان33ت المادت33ان 

اس33تيفاء ھ33ذا الش33رط، ف33إن مص33لحة الم33دعى ف33ى دع33واه الماثل33ة تق33وم عل33ى الطع33ن بع33دم 
دس3تورية ھ33اتين الفق33رتين فحس3ب، بتق33دير أن الحك33م ل33ه ف3ى الطلب33ات الموض33وعية يتوق33ف 

قضاء فى الطعن بعدم دستوريتھما، أما باقى مواد القرار بق3انون رق3م على ما يسفر عنه ال
فQ3 مص3لحة  -المطع3ون عليھ3ا  - ١٩٨١لس3نة  ٥٠المعدل بالقانون رقم  ١٩٧٩ لسنة ٤٣

شخصية ومباشرة للمدعى فى الطعن بعدم دستوريتھا إذ ليس ثمة أثر لھا فى طلبات3ه أم3ام 
بوح3دات الحك3م المحل3ى وتتن3اول كيفي3ة  محكمة الموضوع، ذل3ك أن الم3ادة ا�ول3ى تع3رف

فى فقرتھا الثانية المبالغ  ٧٦إنشائھا وتحديد نطاقھا وتغيير أسمائھا وإلغائھا، وتبين المادة 
التى يتعين إيداعھا مع طلب الترشيح، وفى فقرتھ3ا الثالث3ة المس3تندات الت3ى يح3ددھا وزي3ر 

الش3روط الQزم3ة للترش3يح، كم3ا الداخلية والت3ى يج3ب إرفاقھ3ا بھ3ذا الطل3ب Pثب3ات ت3وافر 
تقض33ى فقرتھ33ا الرابع33ة باعتب33ار ا�وراق الت33ى يق33دمھا المرش33ح أوراق33اً رس33مية ف33ى تطبي33ق 
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  ١٩٨٩الصادرة في عام  ا�حكام

كيفي33ة ع33رض الكش33وف المتض33منة الق333وائم  ٧٩أحك33ام ق33انون العقوب33ات، وتح33دد الم333ادة 
المدرج33ة فيھ33ا أس33ماء المرش33حين ف33ى الوح33دة المحلي33ة وطريق33ة اRعت33راض عل33ى ا�س33ماء 

حالة خلو مكان أح3د  ٨٣رجة أو صفاتھا وجھة الفصل فى اRعتراض، وتجابه المادة المد
حال3ة تق3ديم قائم3ة  ٨٥المرشحين بع3د الترش3يح وقب3ل إج3راءات اRنتخاب3ات وتع3الج الم3ادة 

فى فقرتھا ا�ولى لس3ريان أحك3ام  ٨٦حزبية واحدة فى الدائرة اRنتخابية، وتعرض المادة 
ق السياسية فى المج3الس الش3عبية المحلي3ة، وتب3ين فقرتھ3ا الثاني3ة قانون ينظم مباشرة الحقو

اختصاص مديرية ا�من بإجراء عملية اRنتخاب لعضوية تلك المج3الس،و تخ3ص فقرتھ3ا 
الرابعة المحافظ ب3إعQن نتيج3ة اRنتخ3اب، وتعق3د فقرتھ3ا الخامس3ة اختص3اص الفص3ل ف3ى 

فتواج33ه  ٩٧المختص33ة، أم33ا الم33ادة الطع33ون المتعلق33ة بص33حة العض33وية للمحكم33ة اPداري33ة 
حالة خلو مكان أحد أعضاء المجل3س قب3ل انتھ3اء مدت3ه، وم3ن ث3م يتع3ين الحك3م بع3دم قب3ول 

وحي3ث إن3ه عل3ى . الدعوى بالنسبة لھذه الم3واد Rنتف3اء مص3لحة الم3دعى ف3ى الطع3ن عليھ3ا
من الم3ادة مقتضى ما تقدم، وكان نطاق الطعن فى الدعوى الماثلة قد تحدد بالفقرة ا�ولى 

 ٤٣من نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بق3انون رق3م  ٨٦والفقرة الثالثة من المادة  ٧٦
 - ١٩٨٨لس33نة  ١٤٥قب33ل تع33ديلھما بالق33انون رق33م  -وكان33ت ھات33ان الفقرت33ان  ١٩٧٩لس33نة 

يقدم المرشح طل3ب الترش3يح لعض3وية المجل3س : " فقرة أولى ٧٦المادة : تقضيان بما يأتي
لى كتابة إلى المحافظة أو إل3ى إح3دى وح3دات الحك3م المحل3ى الكائن3ة بنطاقھ3ا الشعبى المح

مرفقاً به صورة معتمدة من قائم3ة الح3زب ال3ذى ينتم3ى إلي3ه مبين3اً بھ3ا إدراج3ه فيھ3ا وذل3ك 
خQ33ل الم33دة الت33ى يح33ددھا المح33افظ عل33ى أR تق33ل ع33ن عش33رة أي33ام م33ن ت33اريخ ف33تح ب33اب 

وينتخب أعضاء المجالس الش3عبية المحلي3ة طبق3اً للق3وائم : "فقرة ثالثة ٨٦المادة ". الترشيح
الحزبية التى حصلت على ا�غلبي3ة المطلق3ة لع3دد ا�ص3وات الص3حيحة الت3ى أعطي3ت ف3ى 
اRنتخاب، فإذا ل3م تت3وافر ا�غلبي3ة المطلق3ة �ى م3ن الق3وائم أعي3د اRنتخ3اب ب3ين الق3ائمتين 

ه مم3ا ينع3اه الط3اعن عل3ى ھ3اتين وحي3ث إن3". اللتين حصلتا على أكبر عدد م3ن ا�ص3وات
الفقرتين أنھما إذ قصرتا حق الترش3يح لعض3وية المج3الس الش3عبية المحلي3ة عل3ى المنتم3ين 
إلى ا�حزاب السياسية، فإنھا تكون ق3د حرم3ت طائف3ة م3ن الم3واطنين وھ3م غي3ر المنتم3ين 

لف3رص من3ه وأخل3ت بمب3دأ تك3افؤ ا ٦٢إلى ا�حزاب من حق كفله لھ3م الدس3تور ف3ى الم3ادة 
وحي3ث إن . م3ن الدس3تور ٤٠، ٨والمساواة أمام القانون المنص3وص عليھم3ا ف3ى الم3ادتين 

م33ن الدس33تور الت33ى وردت ف33ى الب33اب الثال33ث من33ه الخ33اص بالحري33ات والحق33وق  ٦٢الم33ادة 
للم3واطن ح3ق اRنتخ3اب والترش3يح وإب3داء ال3رأى ف3ى " والواجبات العام3ة ت3نص عل3ى أن 

ومؤدى ذلك أن ". انون ومساھمته فى الحياة العامة واجب وطنياRستفتاء وفقاً �حكام الق
وم3ن بينھ3ا ح3ق الترش3يح ال3ذى عن3ى  -الحقوق السياسية المنصوص عليھا فى ھذه الم3ادة 

اعتبرھ3ا  -الدستور بالنص عليه صراحة مع حق3ى اRنتخ3اب وإب3داء ال3رأى ف3ى اRس3تفتاء 
تمك3ين الم3واطنين م3ن ممارس3تھا، الدستور من الحقوق العامة التى حرص عل3ى كفالتھ3ا و

لض33مان إس33ھامھم ف33ى اختي33ار قي33اداتھم وممثل33يھم ف33ى إدارة دف33ة الحك33م ورعاي33ة مص33الح 
الجماعة وذلك بطريق اRنتخاب سواء على النطاق القومى فى مجلسى الشعب والش3ورى 

، ٨٧أو عل33ى النط33اق المحل33ى ف33ى المج33الس الش33عبية حس33بما ج33رت ب33ه نص33وص الم33واد 
ن الدس33تور، ول33م يق33ف الدس33تور عن33د مج33رد ض33مان ح33ق ك33ل م33واطن ف33ى م33 ١٩٦، ١٦٢

مباشرة تلك الحقوق، وإنما جاوز ذلك إلى اعتبار مساھمته ف3ى الحي3اة العام3ة ع3ن طري3ق 
ممارسته لھا واجباً وطنياً يتعين القيام به فى أكثر مجاRت الحياة أھمية Pتصالھا بالس3يادة 
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م يرتكز على إرادة ھيئة الناخبين وم3ن ث3م ف3إن القواع3د الشعبية التى تعتبر قواماً لكل تنظي
التى يتولى المشرع وضعھا تنظيماً للحقوق يتعين أR ت3ؤدى إل3ى مص3ادرتھا أو اRنتق3اص 
منھا وبمراعاة أR تخل القيود التى يفرضھا المشرع فى مج3ال ھ3ذا التنظ3يم بمب3دأى تك3افؤ 

م3ن  ٨دستور بم3ا ن3ص علي3ه ف3ى الم3ادة الفرص والمساواة لدى القانون اللذين تضمنھما ال
المواطن3ون " م3ن أن  ٤٠وف3ى الم3ادة " تكفل الدولة تكافؤ الف3رص لجمي3ع الم3واطنين"  أن

لدى القانون سواء، وھم متساوون فى الحقوق والواجب3ات العام3ة R تميي3ز بي3نھم ف3ى ذل3ك 
ع ف3رض قي3ود عل3ى بما مؤداه امتنا". بسبب الجنس أو ا�صل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

مباش33رة الحق33وق السياس33ية الت33ى ن33ص عليھ33ا الدس33تور ف33ى غي33ر مق33تض م33ن طبيعتھ33ا أو 
والفقرة الثالث3ة  ٧٦وحيث إنه لما كان مؤدى الفقرة ا�ولى من المادة . متطلبات ممارستھا

لس33نة  ٤٣م33ن ق33انون نظ33ام الحك33م المحل33ى الص33ادر ب33القرار بق33انون رق33م  ٨٦م33ن الم33ادة 
أن المش33رع ح33ين ن33ص عل33ى أن يك33ون ، ١٩٨١لس33نة  ٥٠الق33انون رق33م المع33دل ب ١٩٧٩

انتخ33اب أعض33اء المج33الس الش33عبية المحلي33ة ع33ن طري33ق اRنتخ33اب ب33القوائم الحزبي33ة وم33ا 
استتبع ذلك من النص على اعتباره صورة قائمة الحزب الذى ينتمى إليه المرش3ح المثب3ت 

ق3د قص3ر ح3ق الترش3يح لعض3وية إدراجه فيھا ش3رطاً حتمي3اً لقب3ول طل3ب ترش3يحه، يك3ون 
المجالس الشعبية المحلية على المنتمين إلى ا�ح3زاب السياس3ية المدرج3ة أس3ماؤھم بق3وائم 
ھ33ذه ا�ح33زاب، وح33رم بالت33الى غي33ر ھ33ؤRء م33ن ذل33ك الح33ق دون مق33تض م33ن طبيعت33ه أو 

لم33ا ك33ان ذل33ك، وك33ان ح33ق الترش33يح م33ن الحق33وق العام33ة الت33ى كفلھ33ا . متطلب33ات مباش33رته
من3ه وفق3اً لم3ا س3بق بيان3ه، وم3ن ث3م ف3إن حرم3ان طائف3ة  ٦٢ر للمواطنين فى الم3ادة الدستو

معينة من ھذا الحق ينطوى على إھدار �صله وإخQ3ل بمب3دأى تك3افؤ الف3رص والمس3اواة 
وحي3ث إن3ه R يق3دح . م3ن الدس3تور ٦٢، ٤٠، ٨لدى القانون ويشكل بالتالى مخالفة للمواد 

حكومة من أن الدستور لم يقيد المشرع فى حري3ة المفاض3لة فى ھذا النظر ما ذھبت إليه ال
بين نظام اRنتخاب الفردى ونظام اRنتخاب بالقائمة وأن اختي3ار المش3رع لنظ3ام اRنتخ3اب 
بالقائمة الحزبية ھو مما يدخل في نطاق سلطته التقديرية بما R معق3ب علي3ه ف3ى ذل3ك م3ن 

أن تحل نفسھا محل المشرع فى ھ3ذا التقري3ر، المحكمة الدستورية العليا التى R يجوز لھا 
ذلك أنه وإن كان ا�صل فى سلطة التشريع عند تنظيم الحق3وق أنھ3ا س3لطة تقديري3ة م3ا ل3م 
يقيدھا الدستور بقيود محددة، وكانت الرقابة عل3ى دس3تورية الق3وانين R تمت3د إل3ى مQءم3ة 

انين دون التقي3د بالح33دود إص3دارھا، إR أن ھ3ذا R يعن3ى إطQ3ق ھ3ذه الس3لطة ف3ى س3ن الق3و
والض3وابط الت3ى ن33ص عليھ3ا الدس33تور، وم3ن ث33م ف3إن تنظ33يم المش3رع لح33ق الم3واطنين ف33ى 
الترش33يح ينبغ33ى أR يعص33ف بھ33ذا الح33ق أو ين33ال من33ه عل33ى نح33و م33ا س33لكته النص33وص 
المطعون عليھا إذ حرمت غير المدرج3ة أس3ماؤھم ف3ى الق3وائم الحزبي3ة م3ن ح3ق الترش3يح 

النص33وص ق33د تعرض3ت لحق33وق عام33ة كفلھ33ا الدس33تور وحرم33ت منھ33ا  وم3ن ث33م تك33ون ھ33ذه
طائفة من الم3واطنين، فج3اوز المش3رع ب3ذلك دائ3رة تنظ3يم تل3ك الحق3وق ا�م3ر ال3ذى يح3تم 

وحي3ث إن3ه لم3ا تق3دم يتع3ين الحك3م . إخضاعھا لما تتوRه ھذه المحكمة من رقاب3ة دس3تورية
م3ن ق3انون نظ3ام  ٨٦الثالثة م3ن الم3ادة  والفقرة ٧٦بعدم دستورية الفقرة ا�ولى من المادة 

قب33ل تعديل33ه بالق33انون رق33م  ١٩٧٩لس33نة  ٤٣الحك33م المحل33ى الص33ادر ب33القرار بق33انون رق33م 
  . ١٩٨٨ لسنة ١٤٥
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  ١٩٨٩الصادرة في عام  ا�حكام

والفقرة الثالثة من الم3ادة  ٧٦حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة ا�ولى من المادة 
المع3دل  ١٩٧٩لس3نة  ٤٣ب3القرار بق3انون رق3م  من قانون نظام الحكم المحلى الص3ادر ٨٦

وألزم33ت الحكوم33ة المص33روفات ومبل33غ مائ33ة جني33ه مقاب33ل  ١٩٨١لس33نة  ٥٠بالق33انون رق33م 
  .أتعاب المحاماة
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  ر,+� ا��A@��............. ممدوح مصطفى حسن/ برئاسة السيد المستشار

وش3ريف  منير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقص: وعضوية السادة المستشارين
برھ33ام ن33ور وال33دكتور ع33وض محم33د الم33ر وال33دكتور محم33د إب33راھيم أب33و العين33ين وواص33ل 

 .عQء الدين
  ا����ض ........'''السيد عبد الحميد عمارة  /وحضور السيد المستشار 
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قض33ائية   ٧لس33نة  ٢١ة المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا ب33رقم ف33ى القض33ي

 ........ دستورية"

l]ð]†{{qý]  
أودع المدعون صحيفة ھذه ال3دعوى قل3م كت3اب المحكم3ة  ١٩٨٥مارسن  ١٤بتاريخ 

ف3ى  ١٩٨١ لس3نة ١٣٦م3ن الق3انون رق3م ) ٢٧(طالبين الحك3م بع3دم دس3تورية ن3ص الم3ادة 
ة بتأجير وبيع ا�ماكن وتنظيم العQقة بين الم3ؤجر والمس3تأجر شأن بعض ا�حكام الخاص

فيما تضمنه ھذا النص من إعفاء ا�ماكن المؤجرة Rس3تعمالھا ف3ى أغ3راض R ت3دخل ف3ى 
نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المھنى الخاضع للض3ريبية عل3ى ا�رب3اح التجاري3ة 
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  ١٩٨٩الصادرة في عام  ا�حكام

م3ن نس3بة الزي3ادة ف3ى القيم3ة اPيجاري3ة والصناعية أو الضريبة على المھن غير التجاري3ة 
وق3دمت ھيئ3ة قض3ايا الدول3ة م3ذكرة طلب3ت . م3ن الق3انون المش3ار إلي3ه) ٧(المقررة بالم3ادة 

. وبع33د تحض33ير ال33دعوى أودع33ت ھيئ33ة المفوض33ين تقري33راً برأيھ33ا. فيھ33ا رف33ض ال33دعوى
ونظرت ال3دعوى عل3ى الوج3ه المب3ين بمحض3ر الجلس3ة، وق3ررت المحكم3ة إص3دار الحك3م 

  فيھا بجلسة اليوم

í{{ÛÓ�]  
  بعد اPطQع على ا�وراق والمداولة

تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر ا�وراق  – حيث إن الوقائع
م3دنى كل3ى جن3وب الق33اھرة  ١٩٨٣لس3نة  ١٧٢أن الم3دعين ك3انوا ق3د أق3اموا ال3دعوى رق3م 

الزي33ادة ف33ى ا�ج33رة المق33ررة ط33البين الحك33م ب33إلزام الم33دعى علي33ه الراب33ع بص33فته بقيم33ة 
 ١٩٨١لس3نة  ١٣٦م3ن الق3انون رق3م ) ٧(من الفقرة الثاني3ة م3ن الم3ادة ) ب(بمقتضى البند 

ف33ى ش33أن بع33ض ا�حك33ام الخاص33ة بت33أجير وبي33ع ا�م33اكن وتنظ33يم العQق33ة ب33ين الم33ؤجر 
والمستأجر بالنسبة ل]ماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، وذلك اعتب3اراً م3ن أول ين3اير 

قض33ت محكم33ة أول درج33ة ب33رفض ال33دعوى  ١٩٨٤ين33اير س33نة ٢٦، وبت33اريخ ١٩٨٢س33نة 
قضائية، ودفع3وا بع3دم  ١٠١لسنة  ٢١٧٦فطعن المدعون على ھذا الحكم باRستئناف رقم 

المش33ار إلي33ه، فص33رحت لھ33م  ١٩٨١لس33نة  ١٣٦م33ن الق33انون رق33م ) ٢٧(دس33تورية الم33ادة 
وحيث إنه مما ينع3اه الم3دعون . عوى الماثلةالمحكمة برفع الدعوى الدستورية، فأقاموا الد

المطع33ون عليھ33ا أن ھ33ذا  ١٩٨١لس33نة  ١٣٦م33ن الق33انون رق33م ) ٢٧(عل33ى ن33ص الم33ادة 
القانون وإن كان قد اخض3ع المب3انى الم3ؤجرة لغي3ر أغ3راض الس3كنى للزي3ادة المنص3وص 

ملة ف3ى م3ن ھ3ذه الزي3ادة المب3انى المس3تع ٢٧فق3د أعف3ت الم3ادة ، من3ه) ٧(عليھا ف3ى الم3ادة 
أغراض R تدخل فى نطاق النش3اط التج3ارى أو الص3ناعى أو المھن3ى الخاض3ع للض3ريبية 
على ا�رب3اح التجاري3ة والص3ناعية أو الض3ريبة عل3ى المھ3ن غي3ر التجاري3ة رغ3م أن ھ3ذه 
ا�ماكن مؤجرة لغير أغراض السكنى، ومن ثم وبھذه المعاملة اRستثنائية يكون النص ق3د 

المQك تماثلت ظروفھم القانونية مما يعيبه بعدم الدس3تورية لمخالفت3ه ميز بين طائفتين من 
م3ن ) ٧(وحي3ث إن الم3ادة . م3ن الدس3تور) ٤٠(مبدأ المساواة المنصوص عليه ف3ى الم3ادة 

ف33ى ش33أن بع33ض ا�حك33ام الخاص33ة بت33أجير وبي33ع ا�م33اكن  ١٩٨١لس33نة  ١٣٦الق33انون رق33م 
اعتب3اراً م3ن ت3اريخ العم3ل بھ3ذا " أن3ه  وتنظيم العQقة بين الم3ؤجر والمس3تأجر ت3نص عل3ى

القانون، تزاد فى أول يناير م3ن ك3ل س3نة أج3رة ا�م3اكن الم3ؤجرة لغي3ر أغ3راض الس3كنى 
زي3ادة دوري3ة ثابت3ة بواق3ع نس3بة م3ن القيم3ة اPيجاري3ة  ١٩٧٧سبتمبر سنة  ٩المنشأة حتى 

ش3اء حت3ى ول3و المتخذة أساساً لحساب الض3ريبة عل3ى العق3ارات المبني3ة ف3ى ذات وق3ت اPن
ويخص3ص المال3ك ن3ص ھ3ذه الزي3ادة لمواجھ3ة تك3اليف . أدخلت عليھ3ا تع3ديQت جوھري3ة 

الت33رميم والص33يانة ويعتب33ر بمثاب33ة أمان33ة تح33ت ي33ده، ويص33در ق33رار م33ن ال33وزير المخ33تص 
وتح33دد الزي33ادة المش33ار إليھ33ا وفق33اً للنس33ب  -باPس33كان بتنظ33يم التص33رف في33ه لھ33ذا الغ33رض

تعام3ل "م3ن ذات الق3انون عل3ى أن ) ٢٧(وتنص الم3ادة ................" : ............اbتية
ف33ى تطبي33ق أحك33ام ھ33ذا الق33انون معامل33ة المب33انى الم33ؤجرة �غ33راض الس33كنى، ا�م33اكن 
المس33تعملة ف33ى أغ33راض R ت33دخل ف33ى نط33اق النش33اط التج33ارى أو الص33ناعى أو المھن33ى 
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الضريبة على أرب3اح المھ3ن غي3ر  الخاضع للضريبة على ا�رباح التجارية والصناعية أو
وحيث إن مؤدى ھذين النصين أن المش3رع أبق3ى أج3رة ا�م3اكن الم3ؤجرة .....". التجارية

�غراض السكنى على حكم ما تقضى به القوانين الس3ابقة، فل3م تش3ملھا قاع3دة الزي3ادة ول3م 
فق3د وض3ع  يضف إليھا جديداً فى ھذا النطاق، أما المبانى المؤجرة لغير أغراض السكنى،

من القانون قاع3دة عام3ة مج3ردة تقض3ى بإخض3اعھا لزي3ادة ) ٧( المشرع بشأنھا فى المادة
دورية تحددت فئاتھا بنس3بة معين3ة م3ن القيم3ة اPيجاري3ة المتخ3ذة أساس3اً لحس3اب الض3ريبة 
على العقارات المبنية، تختلف باختQف تاريخ إنش3اء المبن3ى، واعتبرھ3ا ف3ى حك3م ا�ج3رة 

م3ن القاع3دة  ٢٧م3ن الق3انون، ث3م ع3اد واس3تثنى ف3ى الم3ادة ) ٨(قض3ى ب3ه الم3ادة طبقاً لما ت
العامة ا�ماكن المستعملة فى أغراض R ت3دخل ف3ى نط3اق النش3اط التج3ارى أو الص3ناعى 
أو المھنى الخاضع للضريبة على ا�رب3اح التجاري3ة والص3ناعية أو الض3ريبة عل3ى أرب3اح 

ف33اء المب33انى المس33تعملة ف33ى ھ33ذه ا�غ33راض م33ن المھ33ن غي33ر التجاري33ة، مم33ا أدى إل33ى إع
وحي33ث إن الدس33اتير المص33رية ب33دءاً . الزي33ادة ف33ى ا�ج33رة وبالت33الى حرم33ان مQكھ33ا منھ33ا

، وإنتھ33اء بالدس33تور الق33ائم، رددت جميعھ33ا مب33دأ المس33اواة أم33ام الق33انون ١٩٢٣بدس33تور 
لسQ3م اRجتم3اعي، وكفلت تطبيقه على المواطنين كافة بإعتباره أس3اس الع3دل والحري3ة وا

وعلى تقدير أن الغاية التى يستھدفھا تتمثل أصQً ف3ى ص3ون حق3وق الم3واطنين وحري3اتھم 
فى مواجھة صور التمييز التى تن3ال أو تقي3د ممارس3تھا، وأض3حى ھ3ذا المب3دأ ف3ى ج3وھره 
وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التى R يقتص3ر تطبيقھ3ا عل3ى الحق3وق والحري3ات 

منصوص عليھا فى الدستور، بل ينسحب مجال أعمالھ3ا ك3ذلك إل3ى الحق3وق الت3ى يكفلھ3ا ال
المشرع للمواطنين فى حدود سلطته التقديرية وعلى ضوء السياسة التشريعية الت3ى يراھ3ا 

م3ن الدس3تور الت3ى ) ٤٠(محققة للمصلحة العامة، وأن صور التمييز الت3ى أوردتھ3ا الم3ادة 
و الج3نس أو اللغ3ة أو ال3دين أو العقي3دة ل3م ت3رد عل3ى س3بيل تقوم عل3ى أس3اس م3ن ا�ص3ل أ

الحصر، فھناك صور أخرى من التمييز لھا خطرھا، مما يحتم إخضاعھا لم3ا تت3وRه ھ3ذه 
المحكمة من رقابة قضائية تطبيقاً لمبدأ المساواة أمام القانون ولضمان إحترامه ف3ى جمي3ع 

ى تقررھ3ا بع3ض النص3وص التش3ريعية مجاRت تطبيقه، وين3درج تحتھ3ا زي3ادة ا�ج3رة الت3
المشار إليه التى يتعين إعمال حكمھ3ا  ١٩٨١ لسنة١٣٦من القانون رقم ) ٧(كنص المادة 

على جميع المؤجرين الذين تتماثل مراكزھم القانوني3ة م3ن ك3ل الوج3وه بالنس3بة إل3ى الح3ق 
ع3دم ج3واز  من الدستور تنحصر ف3ى) ٤٠(فى طلبھا، ذلك أن المساواة التى تعنيھا المادة 

التمييز بين المواطنين الذين تتساوى مراكزھم القانوني3ة م3ن خQ3ل تط3ابق العناص3ر الت3ى 
وحيث إنه لما كان من المقرر أن للمش3رع س3لطة تقديري3ة ف3ى تنظ3يم الحق3وق . تقوم عليھا

بم33ا R معق33ب علي33ه ف33ى تق33ديره م33ا دام أن الحك33م التش33ريعى ال33ذى ق33رره لتل33ك الح33اRت ق33د 
عدة عامة مجردة R تنطوى على التمييز بين من تساوت مراكزھم القانوني3ة صدرت به قا

وR تھ33در نص33اً ف33ى الدس33تور، كم33ا أن33ه يمل33ك لمقتض33يات الص33الح الع33ام وض33ع ش33روط 
موضوعية تتحدد بھا المراكز القانونية التى يتساوى بھا ا�فراد أمام القانون بحي3ث يك3ون 

أن يمارسوا الحقوق التى كفلھ3ا لھ3م المش3رع،  لمن توافرت فيھم ھذه الشروط دون سواھم
 –لم33ا ك33ان ذل33ك، وك33ان المش33رع ق33د ت33وخى بالقاع33دة العام33ة المتعلق33ة بالزي33ادة ف33ى ا�ج33رة 

وعلى ما أفص3ح عن3ه تقري3ر اللجن3ة المش3تركة م3ن لجن3ة اPس3كان والتعمي3ر ومكت3ب لجن3ة 
اعتبارھ3ا ث3روة قومي3ة المحافظ3ة عل3ى المب3انى القديم3ة ب" -الش3ئون الدس3تورية والتش3ريعية
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  ١٩٨٩الصادرة في عام  ا�حكام

يج33ب الح33افظ عليھ33ا وإطال33ة أعمارھ33ا، وأن ض33آلة إيج33ار ھ33ذه المس33اكن تجع33ل مQكھ33ا 
يعزفون عن صيانتھا وترميمھا، وأنه لما كانت مص3لحة س3كان ھ3ذه ا�م3اكن، فضQ3ً ع3ن 
الصالح العام ال3ذى يتمث3ل ف3ى ك3ون ھ3ذه ا�م3اكن ث3روة قومي3ة يج3ب الحف3اظ عليھ3ا وع3دم 

كانھا، وف3ى نف3س الوق3ت رعاي3ة مص3الح مQكھ3ا، وذل3ك كل3ه ف3ى إط3ار م3ن زيادة أعباء س
التكاف33ل اRجتم33اعي، فق33د خلص33ت اللجن33ة إل33ى ض33رورة تحري33ك أج33رة ا�م33اكن القديم33ة 

، وم3ن ث3م ف3إن "المؤجرة لغير أغراض السكنى بنسب تتفاوت بحسب تاريخ إنش3اء المبن3ى
الزيادة بالنسبة ل]ماكن المؤجرة لغي3ر ھذه اRعتبارات التى استند إليھا المشرع فى تقرير 

أغراض السكنى، وھى تحقي3ق المص3لحة العام3ة وتع3ويض مQكھ3ا ع3ن انخف3اض أجرتھ3ا 
والحرص على توفير مصدر لتمويل تك3اليف ترمميھ3ا وص3يانتھا واعتبارھ3ا م3ن عناص3ر 

ة الثروة القومية إنما تنسحب كذلك إلى المب3انى الم3ؤجرة لغي3ر أغ3راض الس3كنى المس3تعمل
ف333ى أغ333راض R ت333دخل ف333ى نط333اق النش333اط التج333ارى أو الص333ناعى أو المھن333ى الخاض333ع 
للض333ريبة عل333ى ا�رب333اح التجاري333ة أو الص333ناعية أو الض333ريبة عل333ى أرب333اح المھ333ن غي333ر 
التجارية باعتبارھا إحدى عناصر الث3روة القومي3ة الت3ى يج3ب الحف3اظ عليھ3ا وأن اس3تقQل 

R  -اجتماعي3ة كان3ت أو ديني3ة أو ثقافي3ة –النش3اط  ھذه المب3انى ا�خي3رة ب3أنواع معين3ة م3ن
يخرجھ33ا ع33ن كونھ33ا مب33ان م33ؤجرة لغي33ر أغ33راض الس33كنى، طبق33اً للغ33رض المقص33ود م33ن 

) ٧(وكان ينبغى أن تندرج فى إطار القاعدة العامة المنصوص عليھا فى الم3ادة ، تأجيرھا
س3تثنائية الت3ى أوردتھ3ا وحي3ث إن ھ3ذه المعامل3ة اP. من القانون فيسرى عليھا حكم الزيادة

المطعون عليھ3ا، أدت إل3ى التفرق3ة ب3ين ط3ائفتين م3ن المQ3ك انتظم3تھم أس3س ) ٢٧(المادة 
موحدة، تجعلھم جميعاً يقفون على قدم المساواة وكان يتعين أن يخض3عھم المش3رع لقاع3دة 
قانوني33ة موح33دة مجردة،بحي33ث تنص33رف الزي33ادة ف33ى ا�ج33رة المق33ررة ف33ى القاع33دة العام33ة 

م3ن الق3انون إل3ى مQ3ك المب3انى الم3ؤجرة لغي3ر أغ3راض ) ٧(منصوص عليھا فى المادة ال
السكنى دون اس3تثناء، وأي3ا كان3ت طبيع3ة النش3اط ال3ذى ي3تم ممارس3ته فيھ3ا، م3ا دام أن ھ3ذه 

س33الفة البي33ان R ترتك33ز ف33ى واقعھ33ا عل33ى ) ٢٧(التفرق33ة الت33ى أوج33دھا المش33رع ف33ى الم33ادة 
اه المشرع من تقرير ھذه الزيادة على ما سلف بيان3ه، وم3ن أساس تتصل بالھدف الذى تغي

ثم، فإن حرمان طائفة معينة من المQك من الحق فى زيادة ا�جرة، مع تحقق مناط3ه يع3د 
تفرق33ة ت33ؤدى إل33ى اPخQ33ل بمراك33ز قانوني33ة متماثل33ة وينط33وى عل33ى إھ33دار لمب33دأ المس33اواة 

وحيث إنه لما تق3دم، يتع3ين الحك3م بع3دم  .بينھم وبين المQك الذين لم يحرموا من ھذا الحق
المش33ار إليھ33ا فيم33ا تض33منته م33ن إس33تثناء ا�م33اكن المس33تعملة ف33ى ) ٢٧(دس33تورية الم33ادة 

أغراض R تدخل فى نطاق النش3اط التج3ارى أو الص3ناعى أو المھن3ى الخاض3ع للض3ريبية 
ي33ة وذل33ك عل3ى ا�رب33اح التجاري3ة والص33ناعية أو الض3ريبة عل33ى أرب3اح المھ33ن غي3ر التجار

  . من زيادة ا�جرة) ٧(بالنسبة إلى تطبيق ما تضمنته المادة 
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íÛÓ�]�kÛÓuV  ١٩٨١لس3نة  ١٣٦من الق3انون رق3م ) ٢٧(بعدم دستورية المادة 
ف33ى ش33أن بع33ض ا�حك33ام الخاص33ة بت33أجير وبي33ع ا�م33اكن وتنظ33يم العQق33ة ب33ين الم33ؤجر 

اكن المس3تعملة ف3ى أغ3راض R ت3دخل ف3ى نط3اق والمستأجر فيما تضمنته من استثناء ا�م3
النش333اط التج333ارى أو الص333ناعى أو المھن333ى الخاض333ع للض333ريبة عل333ى ا�رب333اح التجاري333ة 
والص33ناعية أو الض33ريبة عل33ى أرب33اح المھ33ن غي33ر التجاري33ة وذل33ك بالنس33بة إل33ى تطبي33ق م33ا 

جني33ه  م3ن زي3ادة ا�ج3رة وألزم33ت المحكم3ة المص3روفات ومبل3غ مائ3ة) ٧(تض3منته الم3ادة 
  .مقابل أتعاب المحاماة

  

∗ ∗ ∗
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  ١٩٨٩الصادرة في عام  ا�حكام
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  ر,+� ا��A@��.............. ممدوح مصطفى حسن/ برئاسة السيد المستشار
منير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد م3رقص ومحم3د : لمستشارين وعضوية السادة ا

كمال محفوظ وشريف برھام نور والدكتور ع3وض محم3د الم3ر وال3دكتور محم3د إب3راھيم 
  أبو العينين

  ا����ض .....'''السيد عبد الحميد عمارة  /وحضور السيد المستشار 
   أ
+	 ا�%�  ........................رأفت محمد عبد الواحد/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_  
قض33ائية   ٨لس33نة  ٢٣ف33ى القض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا ب33رقم 

 ........ دستورية"

l]ð]†{{qý]  
وردت إل33ى قل33م كت33اب المحكم33ة أوراق ال33دعوى رق33م  ١٩٨٦أكت33وبر س33نة  ٧بت33اريخ 

دائ33رة منازع33ات (دول33ة قض33ائية م33ن محكم33ة القض33اء اPدارى بمجل33س ال ٤٠لس33نة  ٥١٩٠
وق3ف ال3دعوى  ١٩٨٦سبتمبر س3نة  ٢٣عبد أن قررت المحكمة بجلسة ) ا�فراد والھيئات

وإحالة ا�وراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النص3وص الت3ى تح3رم 
 لس33نة ١٢٠المس33تقلين م33ن الترش33يح لعض33وية مجل33س الش33ورى وال33واردة ف33ى الق33انون رق33م 

وق3دمت ھيئ3ة قض3ايا الدول3ة م3ذكرة طلب3ت فيھ3ا الحك3م . مجل3س الش3ورى فى ش3أن ١٩٨٠
وبع3د . أصلياً بعدم اختصاص المحكمة بنظر ال3دعوى واحتياطي3اً بع3دم قبولھ3ا أو برفض3ھا
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ونظ3رت ال3دعوى عل3ى الوج3ه . تحضير ال3دعوى أودع3ت ھيئ3ة المفوض3ين تقري3راً برأيھ3ا
  فيھا بجلسة اليوم المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم

í{{ÛÓ�]        
  بعد اPطQع على ا�وراق والمداولة

تتحص3ل ف3ى  – على م3ا يب3ين م3ن ق3رار اPحال3ة وس3ائر ا�وراق –حيث إن الوقائع 
قض3ائية أم3ام  ٤٠لس3نة  ٥١٩٠أقام المدعى الدعوى رقم  ١٩٨٦أغسطس  ١٩أنه بتاريخ 

طالب3اً الحك3م ) ف3راد والھيئ3اتدائ3رة منازع3ات ا�(محكمة القضاء اPدارى بمجلس الدول3ة 
بش33أن تحدي33د  ١٩٨٦لس33نة  ٣٣٤بص33فة مس33تعجلة بوق33ف تنفي33ذ ق33رار وزي33ر الداخلي33ة رق33م 

موعداً لب3دء قب3ول طلب3ات الترش3يح لعض3وية مجل3س الش3ورى  ١٩٨٦أغسطس  ٢٣ميعاد 
فى انتخابات التجديد النص3فى �عض3اء مجل3س الش3ورى المنتخب3ين والحك3م بإلغ3اء الق3رار 

فيه واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المدعى عل3يھم متض3امنين أن ي3ؤدوا للم3دعى المطعون 
مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وأضاف المدعى ف3ى ص3حيفة دع3واه 
أن دع33وة الن33اخبين للترش33يح لعض33وية مجل33س الش33ورى بش33رط انتم33اء ك33ل مرش33ح �ح33د 

 ١٩٨٠لس3نة  ١٢٠ش3ترطه الق3انون رق3م ا�حزاب السياسية وإدراجه فى قوائمه وفقاً لم3ا ي
فى شأن مجلس الشورى يعد انتھاكاً لحقوق اPنسان والمواطن المصرى وإن عدم انتمائ3ه 
لحزب سياسى واستقQله ف3ى الفك3ر وال3رأى R يعن3ى تجري3ده م3ن حقوق3ه وحريات3ه العام3ة 

رمان3ه التى كفلھا الدستور ومن بينھا ح3ق الترش3يح لعض3وية ھ3ذا المجل3س وم3ن ث3م ف3إن ح
وحي33ث إن . م33ن الدس33تور ٦٢، ٤٠م33ن ھ33ذا الح33ق ينط33وى عل33ى مخالف33ة �حك33ام الم33ادتين 

لس33نة  ١٢٠بع33د استعراض33ھا ل33بعض نص33وص الق33انون رق33م  –محكم33ة القض33اء اPدارى 
ق33د استخلص33ت أن ق33رار وزي33ر الداخلي33ة المطع33ون في33ه يس33تند إل33ى  -المش33ار إلي33ه ١٩٨٠

د تبنت نظام اRنتخ3اب ع3ن طري3ق الق3وائم نصوص القانون المذكور وأن ھذه النصوص ق
الحزبية وإذ قدرت المحكمة جدي3ة ال3دفع بع3دم دس3تورية ھ3ذا النظ3ام وت3راءى لھ3ا مخالفت3ه 

بقب3ول  ١٩٨٦س3بتمبر س3نة  ٢٣من الدس3تور فق3د قض3ت بجلس3ة  ٦٢، ٤٧، ٤٠، ٨للمواد 
ق33ف ال3دعوى ش33كQً وف33ى الطل33ب المس3تعجل ب33رفض وق33ف تنفي33ذ الق3رار المطع33ون في33ه وبو

الدعوى وإحالتھا إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية النصوص الت3ى 
 ١٢٠تحرم المس3تقلين م3ن الترش3يح لعض3وية مجل3س الش3ورى وال3واردة ف3ى الق3انون رق3م 

وحي33ث إن الحكوم33ة دفع33ت بع33دم اختص33اص المحكم33ة بنظ33ر . المش33ار إلي33ه ١٩٨٠لس33نة 
ظ3ام اRنتخ3اب الف3ردى إل3ى نظ3ام اRنتخ3اب ب3القوائم الدعوى تأسيساً على أن العدول عن ن
المطع33ون علي33ه ھ33و م33ن المس33ائل  ١٩٨٠لس33نة  ١٢٠الحزبي33ة وفق33اً �حك33ام الق33انون رق33م 

السياسية التى تتصل بالنظام السياسى الداخلى الذى أصبح قائماً على نظام تعدد ا�ح3زاب 
م33ايو س33نة  ٢٢ ن الدس33تور ف33ىالسياس33ية بع33د أن ك33ان قائم33اً قب33ل تع33ديل الم33ادة الخامس33ة م33

على أساس التنظ3يم السياس3ى الواح3د وھ3و ين3أى بھ3ذه المثاب3ة ع3ن رقاب3ة المحكم3ة  ١٩٨٠
الدس3تورية العلي3ا ويت3أبى عليھ3ا لخروج3ه ع33ن اختصاص3ھا بم3ا يس3تتبعه م3ن تنظ3يم عملي33ة 

لس3نة  ١٢٠وحيث إن ھذا الدفع مردود بأن الق3انون رق3م . الترشيح Rنتخابات ھذا المجلس
المطع33ون علي33ه ق33د انط33وى عل33ى النص33وص الت33ى ت33نظم ح33ق الترش33يح لعض33وية  ١٩٨٠

مجلس الشورى حق من الحق3وق ا�ساس3ية للم3واطن المص3رى ويق3ع موق3ع الص3دارة م3ن 
الحقوق السياسية ويتبوأ أعلى مكانه وأرف3ع منزل3ة منھ3ا، وإذ عن3ى الدس3تور ب3النص علي3ه 
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  ١٩٨٩الصادرة في عام  ا�حكام

ى لس3لطة التش3ريع الني3ل م3ن ھ3ذا الح3ق وإR منه فإن مؤدى ذلك أنه R ينبغ3 ٦٢فى المادة 
لكل أولئ3ك ف3إن م3ا تناول3ه الق3انون  –وقع عملھا بالضرورة فى حومة المخالفة الدستورية 

المشار إليه فى ش3أن الترش3يح لعض3وية مجل3س الش3ورى R يعتب3ر  ١٩٨٠لسنة  ١٢٠ رقم
يھ3ا، وم3ن ث3م من المس3ائل السياس3ية الت3ى تن3أى ع3ن الرقاب3ة الدس3تورية وتك3ون عص3ية عل

يكون الدفع المبدى من الحكوم3ة بع3دم اختص3اص المحكم3ة قائم3اً عل3ى غي3ر أس3اس حقيق3اً 
وحي33ث إن الحكوم33ة دفع33ت بع33دم قب33ول ال33دعوى Rنتف33اء مص33لحة الم33دعى إذ ل33م . ب33الرفض

يقدم فى الميعاد أوراق ترش3يحه لعض3وية مجل3س الش3ورى ف3ى انتخاب3ات التجدي3د النص3فى 
بين وأنه لن يترتب على الفصل ف3ى ال3دعوى الدس3تورية ترش3يحه �عضاء المجلس المنتخ

أث3ر ص3دور  –وحيث إن ھذا الدفع م3ردود ب3أن الم3دعى ب3ادر . لعضوية المجلس المذكور
ب33دعوة الن33اخبين إل33ى انتخ33اب أعض33اء  ١٩٨٦ لس33نة ٣٣٧ق33رار رئ33يس الجمھوري33ة رق33م 

برف3ع  –لمنتخب3ين مجلس الشورى الذين يحلون محل من انتھت عضويتھم من ا�عض3اء ا
لس33نة  ٣٣٤دع33واه أم33ام محكم33ة القض33اء اPدارى طاعن33ا عل33ى ق33رار وزي33ر الداخلي33ة رق33م 

بشأن تحدي3د ميع3اد قب3ول طلب3ات الترش3يح لعض3وية مجل3س الش3ورى ال3ذى ارتك3ز  ١٩٨٦
على نصوص تشريعية تمثل بذاتھا عقبة قانونية تحول بينه وبين تقديم أوراق ترش3يحه إذ 

ا�وراق على ما يثبت انتماء المرشح إلى حزب سياسى متم3ثQً ف3ى  توجب أن تطوى ھذه
صورة معتمدة م3ن قائم3ة الح3زب ال3ذى ينتم3ى إلي3ه مثبت3اً بھ3ا إدراج3ه فيھ3ا كش3رط حتم3ى 

حت3ى تتحق3ق مص3لحته ف3ى  –لقبول ھذه ا�وراق، ومن ثم فQ3 س3ند للق3ول ب3إلزام الم3دعى 
تى ترفض حتماً م3ن الجھ3ة المختص3ة بضرورة تقديم أوراق ترشيحه ح –الدعوى الماثلة 

بتلقى ھذه ا�وراق تنفيذاً لنصوص قانونية ھى بذاتھا محل الطع3ن الدس3تورى الماث3ل وق3د 
اتخذ المدعى سبيله إل3ى الطع3ن فيھ3ا أم3ام الجھ3ة القض3ائية المختص3ة ف3ور ص3دور الق3رار 

قائم3ة  الجمھورى بدعوة الناخبين ومن ث3م ف3إن مص3لحة الم3دعى ف3ي الطع3ن الماث3ل تك3ون
دون أن يق3دح ف3ى ذل3ك م3ا رددت33ه الحكوم3ة م3ن أن3ه ل3ن يترت33ب عل3ى الفص3ل ف3ى ال33دعوى 
الدستورية ترش3يح الم3دعى لعض3وية المجل3س س3الف ال3ذكر ذل3ك أن مص3لحة الم3دعى ف3ى 
الطع333ن تتحق333ق بأعم333ال أحك333ام الق333انون المطع333ون علي333ه ف333ى حق333ه خاص333ة وأن ال333دعوى 

لقض33اء اPدارى بم33ا تض33منته م33ن طلب33ات الموض33وعية م33ا زال33ت مطروح33ة أم33ام محكم33ة ا
المش3ار إلي3ه،  ١٩٨٠لس3نة  ١٢٠ترتكز جميعھا على الطع3ن بع3دم دس3تورية الق3انون رق3م 

ويعتب33ر ھ33ذا الطع33ن أساس33اً لھ33ا، وم33ن ث33م ف33إن طل33ب الحك33م بع33دم قب33ول ال33دعوى Rنتف33اء 
ق3م وحيث إن تع3ديل بع3ض أحك3ام الق3انون ر. المصلحة يكون فى غير محله متعيناً رفضه

بتع33ديل  ١٩٨٩ لس33نة ١٠بمقتض33ى الق33انون رق33م  –المطع33ون في33ه  – ١٩٨٠لس33نة  ١٢٠
ف33ى ش33أن مجل33س الش33ورى R يح33ول دون  ١٩٨٠لس33نة  ١٢٠ بع33ض أحك33ام الق33انون رق33م

النظ33ر والفص33ل ف33ى الطع33ن بع33دم الدس33تورية ف33ى ش33أن م33ن طب33ق عل33يھم الق33انون رق33م 
مقتضاه آثار قانونية بالنس3بة إل3يھم خQل فترة نفاذه قبل تعديله وترتبت ب ١٩٨٠لسنة ١٢٠

وبالت33الى ت33وافرت لھ33م مص33لحة شخص33ية ومباش33رة ف33ى الطع33ن بع33دم دس33توريته، ذل33ك أن 
ا�صل فى تطبيق القاعدة القانونية أنھا تسرى عل3ى الوق3ائع الت3ى ت3تم ف3ى ظلھ3ا أى خQ3ل 

ت محلھ33ا الفت33رة م33ن ت33اريخ العم33ل بھ33ا حت33ى ت33اريخ إلغائھ33ا، ف33إذا إلغي33ت ھ33ذه القاع33دة وحل33
قاعدة قانونية أخرى فإن القاعدة الجديدة تس3رى م3ن الوق3ت المح3دد لنفاذھ3ا ويق3ف س3ريان 
القاعدة القديمة من تاريخ إلغائھا، وبذلك يتحدد النطاق الزمنى لس3ريان ك3ل م3ن القاع3دتين 
ومن ثم فإن المراكز القانونية التى نش3أت وترتب3ت آثارھ3ا ف3ى ظ3ل الق3انون الق3ديم تخض3ع 
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المطع3ون في3ه ق3د طب3ق  ١٩٨٠لس3نة  ١٢٠حده، لما كان ذلك وك3ان الق3انون رق3م لحكمه و
عل33ى الم33دعى وأعمل33ت ف33ى حق33ه أحكام33ه إذ حرم33ه م33ن ح33ق الترش33يح لعض33وية مجل33س 

 -وھى بقاؤه محروماً من حق الترشيح لعضوية مجلس الشورى –الشورى، وظلت آثاره 
وض3وعية م3ا زال3ت مطروح3ة أم3ام قائمة بالنسبة إليه طوال مدة نف3اذه وكان3ت ال3دعوى الم

محكمة القضاء اPدارى بما تضمنته من طلبات تستند جميعھا على الطعن بعدم دس3تورية 
المطعون فيه ويعتبر ھذا الطعن أساساً لھ3ا عل3ى م3ا س3لف  ١٩٨٠لسنة  ١٢٠القانون رقم 

إن وحي3ث . بيانه، ومن ثم فإن مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية الماثل3ة تظ3ل قائم3ة
 ١٩٨٠لس3نة  ١٢٠فقرة أولى وثاني3ة م3ن الق3انون رق3م  ١٢، ١٠فقرة أولى و ٨، ٧المواد 

الم3ادة : المش3ار إلي3ه عل3ى م3ا ي3أتي ١٩٨٩ لس3نة ١٠كانت تنص قبل تعديلھا بالقانون رقم 
يكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى عن طري3ق اRنتخ3اب ب3القوائم الحزبي3ة ويع3ين : "٧

ويجب أن تتضمن كل قائمة ع3دداً م3ن . ار من وزير الداخليةلكل قائمة رمز يصدر به قر
المرش33حين مس33اوياً للع33دد المطل33وب انتخاب33ه ف33ى ال33دائرة وع33دداً م33ن اRحتي33اطيين طبق33اً 
للجدول المرافق على أن يكون نصف المرشحين أصلياً واحتياطياً على ا�ق3ل م3ن العم3ال 

ى القوائم بأكملھ3ا، وتبط3ل ا�ص3وات وعلى الناخب أن يبدى رأيه باختيار أحد. والفQحين
وك3ذلك تبط3ل جمي3ع اbراء . التى تنتخب أكثر من قائمة أو مرش3حين م3ن أكث3ر م3ن قائم3ة

المعلقة على شرط أو الت3ى تعط3ى �كث3ر أو أق3ل م3ن الع3دد المطل3وب انتخاب3ه أو إذا أثب3ت 
يھ3ا توقي3ع الناخب رأيه على قائم3ة غي3ر الت3ى س3لمھا إلي3ه رئ3يس اللجن3ة أو عل3ى ورق3ة عل

يق3دم المرش3ح طل3ب : "١فق3رة  ٨الم3ادة ". الناخب أو أية إشارة أو عQمة أخرى تدل عليه
الترش33يح لعض33وية مجل33س الش33ورى كتاب33ة إل33ى مديري33ة ا�م33ن بالمحافظ33ة الت33ى يرش33ح ف33ى 
دائرتھا مرفقاً بھا صورة معتمدة من قائمة الحزب الذى ينتمى إليه مثبتاً بھا إدراجه فيھ3ا، 

Qتق3ل ع3ن خمس3ة عش3ر وذلك خ Rل المدة التى يحددھا وزي3ر الداخلي3ة بق3رار من3ه عل3ى أ
إذا لم تق3دم ف3ى ال3دائرة اRنتخابي3ة أكث3ر ): "١٠(المادة ". يوماً من تاريخ فتح باب الترشيح

من قائمة حزبية أجرى اRنتخاب فى ميع3اده ويعل3ن انتخ3اب المرش3حين ال3واردة أس3ماؤھم 
قد حصلت على ا�غلبية المطلقة م3ن ا�ص3وات الص3حيحة الت3ى بالقائمة المقدمة ما دامت 

 ١٢الم3ادة ". من مجموعة الن3اخبين% ٢٠أعطيت بشرط أR يقل عدد ھذه ا�صوات عن 
ينتخ3ب أعض3اء مجل3س الش3ورى طبق3اً للق3وائم الحزبي3ة الت3ى حص3لت عل3ى : "٢و  ١فقرة 

ف33إذا ل33م تت33وفر . خ33ابا�غلبي33ة المطلق33ة لع33دد ا�ص33وات الص33حيحة الت33ى أعطي33ت ف33ى اRنت
ا�غلبية المطلقة �ى من القوائم فى الدائرة اRنتخابية أعيد اRنتخ3اب ب3ين الق3ائمتين اللت3ين 

وحيث إن مبنى الطعن على النص3وص التش3ريعية ". حصلتا على أكبر عدد من ا�صوات
س33الفة ال33ذكر أنھ33ا قص33رت ح33ق الترش33يح لعض33وية مجل33س الش33ورى عل33ى المنتم33ين إل33ى 

السياسية وبذلك تكون قد حرمت طائف3ة م3ن الم3واطنين وھ3م غي3ر المنتم3ين إل3ى  ا�حزاب
من3ه وأخل3ت بمب3دأى تك3افؤ  ٦٢ ا�حزاب السياسية م3ن ح3ق كفل3ه لھ3م الدس3تور ف3ى الم3ادة

وحي3ث إن الم3ادة . من الدستور ٤٠، ٨الفرص والمساواة المنصوص عليھما فى المادتين 
الثال333ث من333ه الخ333اص بالحري333ات والحق333وق م333ن الدس333تور الت333ى وردت ف333ى الب333اب ) ٦٢(

للم3واطن ح3ق اRنتخ3اب والترش3يح وإب3داء ال3رأى ف3ى " والواجبات العام3ة ت3نص عل3ى أن 
وم3ؤدى ذل3ك ". اRستفتاء وفقاً �حكام القانون، ومساھمته فى الحي3اة العام3ة واج3ب وطن3ي

يح ال3ذى وم3ن بينھ3ا ح3ق الترش3 –أن الحقوق السياس3ية المنص3وص عليھ3ا ف3ى ھ3ذه الم3ادة 
 –عن33ى الدس33تور ب33النص علي33ه ص33راحة م33ن حق33ى اRنتخ33اب وإب33داء ال33رأى ف33ى اRس33تفتاء 
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  ١٩٨٩الصادرة في عام  ا�حكام

اعتبرھ3ا الدس33تور م33ن الحق33وق العام33ة الت33ى ح33رص عل33ى كفالتھ33ا وتمك33ين الم33واطنين م33ن 
ممارس33تھا لض33مان إس33ھامھم ف33ى اختي33ار قي33اداتھم وممثل33يھم ف33ى إدارة دف33ة الحك33م ورعاي33ة 

اRنتخاب، ولم يق3ف الدس3تور عن3د مج3رد ض3مان ح3ق ك3ل  مصالح الجماعة وذلك بطريق
مواطن فى مباشرة تلك الحقوق، وإنما جاوز ذلك إلى اعتب3ار مس3اھمته ف3ى الحي3اة العام3ة 
ع33ن طري33ق ممارس33ته لھ33ا واجب33اً وطني33اً يتع33ين القي33ام ب33ه ف33ى أكث33ر مج33اRت الحي33اة أھمي33ة 

م يرتك3ز عل3ى إرادة ھيئ3ة الن3اخبين Rتصالھا بالسيادة الشعبية الت3ى تعتب3ر قوام3اً لك3ل تنظ3ي
ومن ثم فإن القواعد التى يتولى المشرع وضعھا تنظيماً لھذه الحقوق يتعين أR ت3ؤدى إل3ى 
مصادرتھا أو اRنتقاص منھا كما يتعين أR تخل القي3ود الت3ى يفرض3ھا المش3رع ف3ى مج3ال 

ھما الدس3تور بم3ا ھذا التنظيم بمب3دأى تك3افؤ الف3رص والمس3اواة ل3دى الق3انون الل3ذين تض3من
وف33ى " تكف33ل الدول33ة تك33افؤ الف33رص لجمي33ع الم33واطنين"م33ن أن ) ٨(ن33ص علي33ه ف33ى الم33ادة 

المواطن333ون ل333دى الق333انون س333واء، وھ333م متس333اوون ف333ى الحق333وق "م333ن أن ) ٤٠(الم333ادة 
والواجبات العامة R تميي3ز بي3نھم ف3ى ذل3ك بس3بب الج3نس أو ا�ص3ل أو اللغ3ة أو ال3دين أو 

اه امتن3اع ف3رض قي3ود عل3ى مباش3رة الحق3وق السياس3ية الت3ى ن3ص عليھ3ا ، بما م3ؤد"العقيدة
وحي3ث إن3ه لم3ا ك3ان م3ؤدى . الدستور فى غير مقتض من طبيعتھا أو متطلب3ات ممارس3تھا

والفق33رتين ا�ول33ى والثاني33ة م33ن ) ١٠(والم33ادة) ٨(والفق33رة ا�ول33ى م33ن الم33ادة ) ٧(الم33ادة 
قب3ل تع3ديلھا بالق3انون  –المطع3ون عليھ3ا  ١٩٨٠لس3نة  ١٢٠من القانون رقم ) ١٢(المادة 
أن المشرع حين نص على أن يكون انتخاب أعض3اء  –المشار إليه  ١٩٨٩ لسنة ١٠رقم 

مجلس الشورى عن طري3ق اRنتخ3اب ب3القوائم الحزبي3ة وم3ا اس3تتبع ذل3ك م3ن ال3نص عل3ى 
تمي3اً اعتبار صورة قائمة الحزب الذى ينتم3ى إلي3ه المرش3ح المثب3ت إدراج3ه فيھ3ا ش3رطاً ح

لقب33ول طل33ب ترش33يحه، يك33ون ق33د قص33ر ح33ق الترش33يح لعض33وية مجل33س الش33ورى عل33ى 
المنتمين إلى ا�ح3زاب السياس3ية المدرج3ة أس3ماؤھم بق3وائم ھ3ذه ا�ح3زاب، وح3رم بالت3الى 

لم3ا ك3ان ذل3ك، . غير ھؤRء من ذلك الحق دون مقتض م3ن طبيعت3ه أو متطلب3ات مباش3رته
من3ه ) ٦٢( التى كفلھا الدستور للمواطنين فى المادةوكان حق الترشيح من الحقوق العامة 

وفقاً لما سبق بيانه، ومن ثم فإن حرمان طائف3ة معين3ة م3ن ھ3ذا الح3ق ينط3وى عل3ى إھ3دار 
�صله وإخQل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون ويشكل بالتالى مخالفة للمواد 

نظ3ر م3ا ذھب3ت إلي3ه الحكوم3ة م3ن وحيث إنه R يقدح فى ھذا ال. من الدستور ٦٢، ٤٠، ٨
أن الدس33تور ل33م يقي33د المش33رع ف33ى حري33ة المفاض33لة ب33ين نظ33ام اRنتخ33اب الف33ردى ونظ33ام 
اRنتخاب بالقائمة وأن اختيار المشرع لنظ3ام اRنتخ3اب بالقائم3ة ھ3و مم3ا ي3دخل ف3ى نط3اق 

R معقب عليه فى ذل3ك م3ن المحكم3ة الدس3تورية العلي3ا الت3ى R يج3وز سلطته التقديرية بما 
أن تحل نفسھا محل المشرع فى ھذا التقدير، ذلك أنه وإن كان ا�صل فى سلطة التش3ريع 
عند تنظيم الحقوق أنھا سلطة تقديرية ما لم يقيدھا الدس3تور بقي3ود مح3ددة، وكان3ت الرقاب3ة 
عل33ى دس33تورية الق33وانين R تمت33د إل33ى مQءم33ة إص33دارھا، إR أن ھ33ذا R يعن33ى إطQ33ق ھ33ذه 

سن القوانين دون التقيد بالحدود والضوابط التى نص عليھا الدستور، وم3ن ث3م السلطة فى 
فإن تنظيم المشرع لحق المواطنين فى الترشيح ينبغى أR يعصف بھذا الح3ق أو ين3ال من3ه 
عل33ى نح33و م33ا س33لكته النص33وص المطع33ون عليھ33ا إذ حرم33ت غي33ر المدرج33ة أس33ماؤھم ف33ى 

كون ھذه النصوص ق3د تعرض3ت لحق3وق عام3ة القوائم الحزبية من حق الترشيح ومن ثم ت
كفلھا الدستور وحرمت منھا طائفة من المواطنين فجاوز المش3رع ب3ذلك دائ3رة تنظ3يم تل3ك 

وحي3ث . الحقوق ا�مر الذى يحتم إخضاعھا لما تت3وRه ھ3ذه المحكم3ة م3ن رقاب3ة دس3تورية

o b e i k a n . c o m



 

 

	
�دא��א���א����������وא�
�ز
	دא��א���א����������وא�
�ز
	دא��א���א����������وא�
�ز
	دא��א���א����������وא�
�ز �� �� �� �   ١٩٨٩الصادرة في عام  ا�حكام
٢٣٨  

سياس3ية وم3ن بينھ3ا أنه R ينال كذلك مما تقدم ما أثارته الحكومة من أن مباشرة الحق3وق ال
حق الترشيح أصبح غير جائز إR م3ن خQ3ل اRنتم3اء إل3ى ا�ح3زاب السياس3ية بع3د تع3ديل 
الم33ادة الخامس33ة م33ن الدس33تور ونص33ھا عل33ى أن النظ33ام السياس33ى يق33وم عل33ى أس33اس تع33دد 
ا�حزاب السياسية، ذلك أن الدستور إنما يستھدف من النص على تع3دد ا�ح3زاب الع3دول 

ظيم السياسى الوحيد التى كانت متمثلة فى اRتحاد اRشتراكى العربى ال3ذى عن صيغة التن
اض33طلع بمس33ئوليات العم33ل ال33وطنى ف33ى المج33اRت المختلف33ة دون أن يج33اوز ذل33ك إل333ى 
المس33اس ب33الحقوق والحري33ات العام33ة الت33ى كفلھ33ا الدس33تور وم33ن بينھ33ا ح33ق الم33واطن ف33ى 

بار أن نصوص الدستور R تنفصل ع3ن منه باعت ٦٢الترشيح المنصوص عليه فى المادة 
وحيث إنه لما تقدم يتع3ين الحك3م بع3دم دس3تورية . أھدافھا ويتعين تطبيقھا مترابطة متكاملة

والفق33رتين ا�ول33ى والثاني33ة م33ن ) ١٠(والم33ادة ) ٨(والفق33رة ا�ول33ى م33ن الم33ادة ) ٧(الم33ادة 
قب33ل تعديل33ه  ف33ى ش33أن مجل33س الش33ورى ١٩٨٠لس33نة  ١٢٠م33ن الق33انون رق33م ) ١٢( الم33ادة

   ١٩٨٩ لسنة   ١٠بالقانون رقم 
  

h^f‰ù]�å„�  
íÛÓ�]�kÛÓuV  والم3ادة) ٨(والفقرة ا�ولى من المادة ) ٧(بعدم دستورية المادة 

ف3ى  ١٩٨٠لس3نة  ١٢٠م3ن الق3انون رق3م ) ١٢(والفقرتين ا�ولى والثانية من المادة ) ١٠(
   .١٩٨٩ لسنة ١٠شأن مجلس الشورى قبل تعديله بالقانون رقم 
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" قض3ائية   ٣لس3نة  ٦٨فى القض3ية المقي3دة بج3دول المحكم3ة الدس3تورية العلي3ا ب3رقم 

 دستورية"قضائية  ٣لسنة  ٦٩والقضية المضمومة إليھا رقم  ........دستورية

l]ð]†{{qý]  
أودع الم3دعون قل3م كت33اب المحكم3ة ص33حيفة  ١٩٨١ديس3مبر س33نة  ٢١و ٢٠بت3اريخ  

قض3ائية  ٣لس3نة  ٦٩وصحيفة ال3دعوى رق3م " دستورية" قضائية ٣لسنة  ٦٨الدعوى رقم 
لس33نة  ١٤١ق33رار بق33انون رق33م ط33البين ف33ى ك33ل منھم33ا الحك33م بع33دم دس33تورية ال" دس33تورية"

وقدمت ھيئة قض3ايا الدول3ة م3ذكرة . بتصفية ا�وضاع الناشئة عن فرض الحراسة ١٩٨١
فى كل م3ن ال3دعويين طلب3ت فيھ3ا الحك3م أص3لياً بع3دم اختص3اص المحكم3ة بنظ3ر ال3دعوى 

كم33ا ق33دمت الش33ركة الم33دعى عليھ33ا الخامس33ة . واحتياطي33اً بع33دم قب33ول ال33دعوى أو برفض33ھا
وبع3د تحض3ير ال3دعويين . لرد عل3ى ال3دعوى ا�ول3ى طلب3ت فيھ3ا الحك3م برفض3ھامذكرة ب3ا

ونظ33رت ال33دعويان عل33ى الوج33ه . أودع33ت ھيئ33ة المفوض33ين تقري33راً برأيھ33ا ف33ى ك33ل منھم33ا
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المب33ين بمحاض33ر الجلس33ات وق33ررت المحكم33ة ض33م ال33دعوى الثاني33ة إل33ى ال33دعوى ا�ول33ى 
  . وإصدار الحكم فيھما بجلسة اليوم

í{{ÛÓ�]        
على ما يبين م3ن ص3حيفتى  -حيث إن الوقائع . د اPطQع على ا�وراق والمداولةبع

تتحص33ل ف33ى أن الم33دعين ك33انوا ق33د أق33اموا ال33دعويين رقم33ى  - ال33دعويين وس33ائر ا�وراق
مدنى كلى جنوب القاھرة طالبين فى الدعوى  ١٩٨١ لسنة ٣٩٩٢و  ١٩٨١لسنة  ٣٩٩١

ن الحراس3ة العام3ة فيم3ا ك3ان يملك3ه المرح3وم ا�ولى الحكم ببطQن التصرفات الصادرة م
ووالدھم من أراضى فضاء وحصة ف3ى أح3د الفن3ادق بمدين3ة ا�قص3ر ورد ھ3ذه الممتلك3ات 
إل33يھم، وط33البين ف33ى ال33دعوى الثاني33ة الحك33م بتس33ليمھم ا�طي33ان الزراعي33ة المملوك33ة لھ33م 

عليھ33ا وتس33ليمھا والت33ى ق33ام جھ33از الحراس33ة العام33ة باRس33تيQء .... و�خ33ويھم المرح33ومين
للھيئة العامة لmصQح الزراعى اعتقاداً ب3أن ف3رض الحراس3ة عل3ى وال3دھم ينس3حب إل3يھم 
بالتبعي33ة، غي33ر أن محكم33ة جن33وب الق33اھرة اRبتدائي33ة أحال33ت ال33دعويين إل33ى محكم33ة الق33يم 

بتص33فية ا�وض33اع  ١٩٨١لس33نة  ١٤١لQختص33اص بنظرھم33ا إعم33اRً للق33رار بق33انون رق33م 
لس3نة  ٧٩قض3ائية ق3يم و ١لسنة  ٧٨ض الحراسة، وقيدت الدعويان برقمى الناشئة عن فر

قضائية قيم حيث دفع المدعون فى كلتا الدعويين بعدم دس3تورية الق3رار بق3انون المش3ار  ١
. إليه، وصرحت لھ3م محكم3ة الق3يم برف3ع ال3دعوى الدس3تورية، فأق3اموا ال3دعويين الم3اثلتين

محكم3ة بنظ3ر ال3دعويين اس3تناداً إل3ى أن ھ3ذه وحيث إن الحكومة دفعت بع3دم اختص3اص ال
قض33ائية دس33تورية  ٥ لس33نة ١٤٠، ١٣٩المحكم33ة س33بق أن قض33ت ف33ى ال33دعويين رقم33ى 

قض3ائية دس3تورية، بع3دم دس3تورية الم3ادة الثاني3ة م3ن الق3رار  ٥لس3نة  ١٤٢والدعوى رق3م 
برفض و... وذلك ما لم يكن قد تم بيعھا " فيما نصت عليه من  ١٩٨١لسنة  ١٤١بقانون 

لس33نة  ١٤١مم33ا يعن33ى أن جمي33ع نص33وص الق33رار بق33انون رق33م " م33ا ع33دا ذل33ك م33ن طلب33ات
فيما عدا نص المادة الثانية منه التى قضت المحكمة بعدم دستورية شق منھا، ھى  ١٩٨١

نصوص دستورية، وإذ كان الفصل فيما إذا كان ھذا القضاء السابق تنصرف حجيت3ه إل3ى 
 وقد كانا محل الطعن ف3ى ال3دعاوى المش3ار إليھ3ا -والسادسة ما عدا نصى المادتين الثانية 

أم يقتص33ر أثرھ33ا عل33ى ھ33اتين الم33ادتين فحس33ب ھ33و مم33ا تخ33تص ب33ه محكم33ة الموض33وع  -
إعماRً �ثر الحكم وR تمتد إليه وRية المحكمة الدستورية العليا، فإن ھ3ذه المحكم3ة تك3ون 

ال3دفع م3ردود، ذل3ك أن الم3دعين R  وحي3ث إن ھ3ذا. غير مختصة بنظر الدعويين الماثلتين
يبتغون إعمال أثر الحكمين الصادرين من المحكم3ة الدس3تورية العلي3ا ف3ى ال3دعاوى أرق3ام 

قض3ائية دس33تورية عل3ى دع3وى موض33وعية غي3ر مطروح33ة  ٥لس3نة  ١٤٢و ١٤٠ و ١٣٩
على ھذه المحكم3ة وR ت3دخل ف3ى وRيتھ3ا، وإنم3ا يس3تھدفون الحك3م بع3دم دس3تورية بع3ض 

وحي33ث إن الحجي33ة المطلق33ة . المش33ار إلي33ه ١٩٨١لس33نة  ١٤١الق33رار بق33انون ق33م نص33وص 
ل]حك33ام الص33ادرة ف33ى ال33دعاوى الدس33تورية والمانع33ة م33ن نظ33ر أى طع33ن دس33تورى جدي33د 
يقتص33ر نطاقھ33ا عل33ى النص33وص التش33ريعية الت33ى كان33ت مث33اراً للمنازع33ة ح33ول دس33توريتھا 

ما لم يكن مطروح3اً عل3ى المحكم3ة ول3م  وفصلت فيھا المحكمة فصQً حاسما بقضائھا، أما
يك33ن مث33اراً للن33زاع أمامھ33ا، ول33م تفص33ل في33ه بالفع33ل، فQ33 يمك33ن أن يك33ون موض33وعاً لحك33م 
يح33وز ق33وة ا�م33ر المقض33ي، وم33ن ث33م R تمت33د إلي33ه الحجي33ة المطلق33ة للحك33م الص33ادر ف33ى 

ال3دعويين الدعوى الدستورية السابقة، ولما كان الحكمان الصادران من ھذه المحكم3ة ف3ى 
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  ١٩٨٩الصادرة في عام  ا�حكام

قض3ائية  ٥لس3نة  ١٤٢قض3ائية دس3تورية، وف3ى ال3دعوى رق3م  ٥لسنة  ١٤٠و ١٣٩رقمى 
دستورية قد اقتصر كQھما على الفصل فيما أثير من نزاع حول م3دى اختص3اص رئ3يس 

م33ن  ١٤٧اس33تناداً إل3ى الم3ادة  ١٩٨١لس3نة  ١٤١الجمھوري3ة بإص3دار الق3رار بق33انون رق3م 
تورى على المادتين الثانية والسادسة م3ن الق3رار بق3انون الدستور، وفيما أثير من طعن دس

فحس33ب، دون أن تع33رض المحكم33ة لم33ا ورد في33ه م33ن نص33وص  ١٩٨١لس33نة  ١٤١رق33م 
أخ33رى ودون أن يتض33من حكماھ33ا الس33ابقان بالت33الى فصQ33ً قض33ائياً ف33ى دس33توريتھا، ف33إن 

ق3رار بق3انون حجية ھذين الحكمين تك3ون مقص3ورة عل3ى الم3ادتين الثاني3ة والسادس3ة م3ن ال
المشار إليه وR تتعداھا إلى باقى نصوصه ا�خرى، وم3ن ث3م R تمن3ع م3ن نظ3ر أى طع3ن 
دستورى يثار بشأنھا، ولما كانت المحكم3ة الدس3تورية العلي3ا ھ3ى المختص3ة وح3دھا بنظ3ر 

م33ن ق33انون المحكم33ة ) ٢٥(م33ن الدس33تور والم33ادة  ١٧٥ال33دعاوى الدس33تورية طبق33اً للم33ادة 
وم3ن ث3م ينعق3د اRختص3اص لھ3ا بنظ3ر ال3دعويين ، ١٩٧٩لس3نة  ٤٨رق3م  الصادر بالقانون

وحي33ث إن . الم33اثلتين، ويك33ون ال33دفع بع33دم اRختص33اص عل33ى غي33ر أس33اس متع33ين ال33رفض
المدعين طلبوا بعد رفع ال3دعوى الحك3م بع3دم دس3تورية الم3ادة الرابع3ة والفق3رة الثاني3ة م3ن 

، ولما كانت وRي3ة ھ3ذه المحكم3ة ١٩٨١ لسنة ١٤١المادة السادسة من القرار بقانون رقم 
فى ال3دعاوى الدس3تورية R تق3وم إR باتص3الھا بال3دعوى اتص3اRً قانوني3اً مطابق3اً ل]وض3اع 

 ٤٨م33ن ق33انون المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا الص33ادر بالق33انون رق33م  ٢٩المق33ررة ف33ى الم33ادة 
ل3يس م3ن بينھ3ا التى رسمت س3بيل الت3داعى ف3ى ش3أن ال3دعاوى الدس3تورية، و ١٩٧٩لسنة 

س3بيل ال3دعوى ا�ص3لية أو الطلب3ات العارض3ة الت3ى تق3دم إل3ى المحكم3ة مباش3رة طعن3اً ف33ى 
دستورية التشريعات، وكان الطعن على المادة الرابعة والفقرة الثاني3ة م3ن الم3ادة السادس3ة 

الذى أثاره المدعون ف3ى الم3ذكرات المقدم3ة ف3ى  ١٩٨١لسنة  ١٤١من القرار بقانون رقم 
 أبري3ل س3نة ٩و  ١٩٨٧مارس س3نة  ٥و ١٩٨٥أبريل سنة  ٢٠و  ١٩٨٢يل سنة أبر ٢٦

، يعتب33ر طلب33اً عارض33اً، وم33ن ث33م ل33م يتص33ل بالمحكم33ة اتص33اRً مطابق33اً ل]وض33اع ١٩٨٨
وحيث إن المدعين طلبوا إص3دار تفس3ير مل3زم ل3نص . المقررة قانوناً ويتعين اRلتفات عنه

رفعاً لما يدعونه م3ن تن3اقض ب3ين  ١٩٨١لسنة  ١٤١المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 
أعمال ھذا النص ون3ص الفق3رة الثاني3ة م3ن الم3ادة ا�ول3ى والم3ادة الثاني3ة من3ه، ف3إن ق3انون 
المحكمة الدستورية العليا قد قصر الحق فى تقديم طلبات التفسير عل3ى جھ3ات مح3ددة بم3ا 

وزي3ر الع3دل بن3اء عل3ى يق3دم طل3ب التفس3ير م3ن " من3ه عل3ى أن  ٣٣نص علي3ه ف3ى الم3ادة 
لم3ا ". طلب رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس ا�على للھيئ3ات القض3ائية

كان ذلك وكان طلب التفسير المشار إليه قد قدم إلى المحكمة مباش3رة م3ن الم3دعين خQف3اً 
سالفة ال3ذكر، وم3ن ث3م ل3م يتص3ل بھ3ا اتص3اRً مطابق3اً ل]وض3اع  ٣٣لما نصت عليه المادة 

وحي3ث إن الم3دعين طلب3وا . المقررة قانوناً لتقديم طلبات التفسير، فإنه يتعين اRلتفات عن3ه
 ١٩٨٦يوني3ه س3نة  ٢١أيضاً تفسير منطوق الحكمين الصادرين من ھذه المحكم3ة بت3اريخ 

 ٥لس3نة  ١٤٢قضائية دستورية، وال3دعوى رق3م  ٥لسنة  ١٤٠و ١٣٩فى الدعويين رقمى 
 ١٩٨١لس3نة  ١٤١رية الم3ادة الثاني3ة م3ن الق3رار بق3انون رق3م قضائية دستورية بعدم دستو

، ف3إن لھ3ذه المحكم3ة قض3اء س3ابق ب3أن ..."وذلك ما لم يكن قد تم بيعھا " فيما نصت عليه 
الطلب الذى يقدم إليھا بتفسير ا�حكام الصادرة فى الدعاوى الدس3تورية R يع3دو أن يك3ون 

لمق3ررة ف3ى قانونھ3ا، ولم3ا ك3ان أعم3ال آث3ار دعوى يتع3ين أن ترف3ع إليھ3ا وفق3اً ل]وض3اع ا
ا�حك33ام المش33ار إليھ33ا ھ33و م33ن اختص33اص محكم33ة الموض33وع، ف33إذا ادع33ى أح33د الخص33وم 
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أمامھ33ا غم33وض قض33اء المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا أو انبھام33ه، وتب33ين لھ33ا أن لھ33ذا ال33دفاع 
فس3ير قض3ائھا وجه، كان لھا أن تمنحه أجQً يطلب خQله م3ن المحكم3ة الدس3تورية العلي3ا ت
م33ن ق33انون  ٢٩المختل33ف عل33ى مض33مونه، ولمحكم33ة الموض33وع ك33ذلك وق33د خولتھ33ا الم33ادة 

المحكمة الدستورية العليا الحق ف3ى أن تحي3ل إل3ى ھ3ذه المحكم3ة النص3وص القانوني3ة الت3ى 
يتراءى لھا عدم دستوريتھا والQزمة للفص3ل ف3ى الن3زاع الموض3وعى المع3روض عليھ3ا، 

ھا من المحكمة الدستورية العليا ذل3ك التفس3ير باعتب3ار أن غم3وض أن تطلب من تلقاء نفس
قضائھا يثير خQفاً حول معناه وبالتالى يعوق مھمتھ3ا ف3ى ش3أن أعم3ال أث3ره عل3ى الوق3ائع 
المطروح33ة عليھ33ا، لم33ا ك33ان ذل33ك، وك33ان طل33ب التفس33ير المش33ار إلي33ه ل33م تحل33ه محكم33ة 

برف3ع دع3وى التفس3ير إل3ى المحكم3ة الموضوع ولم يقدم بناء عل3ى تص3ريح منھ3ا للم3دعين 
 ٤الدس33تورية العلي33ا، وإنم33ا ق33دم مباش33رة إل33ى ھ33ذه المحكم33ة بم33ذكرة وردت إليھ33ا بت33اريخ 

، ومن ثم لم يتصل بالمحكمة إتصاRً مطابقاً ل]وضاع المق3ررة قانون3انً ١٩٨٧أبريل سنة 
 ٥لس3نة  ١٤٢الم3دعين ف3ى ال3دعوى رق3م .......... وحيث إن . وبالتالى يكون غير مقبول

قض3ائية دس3تورية،  ٥لس3نة  ١٤٠و ١٣٩قضائية دستورية والمدعى فى ال3دعويين رقم3ى 
قبول تدخلھم خص3وماً منض3مين للم3دعين ف3ى طل3ب  ١٩٨٨فبراير سنة ٦قد طلبوا بجلسة 

تفس333ير ھ333ذين الحكم333ين، ولم333ا كان333ت الخص333ومة ف333ى طل333ب الت333دخل اPنض333مامى تابع333ة 
من ث3م ف3إن ع3دم قب3ول طل3ب التفس3ير يس3تتبع ع3دم للخصومة ا�صلية فى طلب التفسير، و

 ١٤١وحيث إن المدعين ينعون عل3ى الق3رار بق3انون رق3م . قبول طلب التدخل اPنضمامي
من الدس3تور لص3دوره م3ن رئ3يس  ١٤٧و ١٠٨المشار إليه مخالفته للمادتين  ١٩٨١لسنة 

ل3ة الت3ى تس3وغ الجمھورية مجاوزاً نطاق التفويض التشريعى المخول له وعدم ت3وافر الحا
سرعة إصداره فى غيبة مجلس الشعب، وينعون عل3ى الم3ادة الثاني3ة من3ه مخالفتھ3ا للم3واد 

من الدستور، كما ينع3ون عل3ى الم3ادة السادس3ة من3ه مخالفتھ3ا  ١٧٨و  ٦٨، ٤٠، ٣٦، ٣٤
 ٢١ وحي3ث إن ھ33ذه المحكم3ة س33بق أن قض3ت بت33اريخ. م3ن الدس33تور ١٦٧و  ٦٨للم3ادتين 

قض3ائية دس3تورية وال3دعوى  ٥لس3نة  ١٤٠و ١٣٩لدعويين رقم3ى فى ا ١٩٨٦يونيه سنة 
والتى يتض3من موض3وع ك3ل منھ3ا الطع3ون المث3ارة  -قضائية دستورية  ٥لسنة  ١٤٢ رقم

المش3ار إلي3ه والم3ادتين  ١٩٨١لس3نة  ١٤١فى الدعويين الماثلتين بشأن القرار بقانون رقم 
 من ھذا القرار بقانون فيما نصت علي3ه بعدم دستورية المادة الثانية -الثانية والسادسة منه 

وق3د نش3ر ھ3ذان . وب3رفض م3ا ع3دا ذل3ك م3ن طلب3ات...." وذلك ما ل3م يك3ن ق3د ت3م بيعھ3ا " 
وحي3ث إن ا�حك3ام الص3ادرة . ١٩٨٦يولي3ه س3نة  ٣الحكمان فى الجريدة الرس3مية بت3اريخ 

ف333ى ال333دعاوى الدس333تورية، وھ333ى بطبيعتھ333ا دع333اوى عيني333ة توج333ه الخص333ومة فيھ333ا إل333ى 
وعل33ى م33ا ج33رى ب33ه  -النص33وص التش33ريعية المطع33ون عليھ33ا بعي33ب دس33توري، تك33ون لھ33ا 

حجي3ة مطلق3ة بحي3ث R يقتص3ر أثرھ3ا عل3ى الخص3وم ف3ى ال3دعاوى  -قضاء ھذه المحكمة 
التى صدرت فيھا، وإنما ينصرف ھذا ا�ثر إل3ى الكاف3ة وتلت3زم بھ3ا جمي3ع س3لطات الدول3ة 

ع3دم دس3تورية ال3نص التش3ريعى المطع3ون في3ه أم سواء أكانت ھذه ا�حكام قد انتھت إل3ى 
لم33ا ك33ان ذل33ك وك33ان مم33ا اس33تھدفه . إل33ى دس33توريته ورف33ض ال33دعوى عل33ى ھ33ذا ا�س33اس

لس3نة  ١٤١المدعون فى الدعويين الماثلتين الفصل فى مدى دستورية الق3رار بق3انون رق3م 
الثاني3ة بتصفية ا�وضاع الناشئة عن فرض الحراسة ف3ى م3دى دس3تورية الم3ادتين  ١٩٨١

والسادسة منه، وق3د س3بق لھ3ذه المحكم3ة أن أص3درت حكمھ3ا المتق3دم بص3دد ھ3ذه الطع3ون 
عل33ى م33ا س33لف بيان33ه وك33ان قض33اؤھا ھ33ذا ل33ه حجي33ة مطلق33ة حس33مت الخص33ومة الدس33تورية 
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  ١٩٨٩الصادرة في عام  ا�حكام

بش33أن ھ33ذه الطع33ون حس33ماً قاطع33اً مانع33اً م33ن نظ33ر أى طع33ن يث33ور بش33أنھا م33ن جدي33د، ف33إن 
بالنس33بة إل33ى الطع33ون المش33ار إليھ33ا تك33ون ق33د انتف33ت،  المص33لحة ف33ى ال33دعويين الم33اثلتين

. وبالتالى تكون كل من ھاتين ال3دعويين ف3ى ذل3ك الش3ق م3ن طلب3ات الم3دعين غي3ر مقبول3ة
وحي3ث إن الم3دعين ينع3ون عل3ى الفق3رة الثاني3ة م3ن الم3ادة ا�ول3ى م3ن الق3رار بق3انون رق3م 

د الب33الغين وغي33رھم م33ن المش33ار إلي33ه فيم33ا تض33منته م33ن اعتب33ار ا�وR ١٩٨١لس33نة  ١٤١
الورث3ة ض33من العائل3ة الت33ى ش3ملتھا ت33دابير الحراس33ة، مخالفتھ3ا للم33ادة الثاني3ة م33ن الدس33تور 
لتع33ارض ھ33ذا الم33دلول م33ع مفھ33وم العائل33ة طبق33اً لقواع33د الش33ريعة اPسQ33مية، الت33ى تعتب33ر 

م3ن  ٣٦و ٣٤ مبادؤھا المصدر الرئيسى للتشريع، ومخالفتھا أيضاً لما تقضى به المادت3ان
الدستور من كفالة صون الملكية الخاصة وحظر المص3ادرة العام3ة ل]م3وال وع3دم ج3واز 

وحيث إن الم3ادة ا�ول3ى م3ن الق3رار بق3انون س3الف . المصادرة الخاصة بغير حكم قضائي
تعتب33ر ك33أن ل33م تك33ن ا�وام33ر الص33ادرة بف33رض الحراس33ة عل33ى "ال33ذكر ت33نص عل33ى أن 

لس33نة  ١٦٢ث33تھم إس33تناداً إل33ى أحك33ام الق33انون رق33م ا�ش33خاص الطبيعي33ين وع33ائQتھم وور
فى شأن حالة الطوارئ وت3تم إزال3ة اbث3ار المترتب3ة عل3ى ذل3ك عل3ى الوج3ه المب3ين  ١٩٥٨

كل من شملتھم تدابير الحراس3ة  -فى أحكام ھذا القانون  -ويقصد بالعائلة . فى ھذا القانون
وحي33ث إن الب33ين م33ن ". م33ن زوج وزوج33ة وأوRد قص33ر أو ب33الغين وغي33رھم م33ن الورث33ة
بالمقارن3ة ل3نص الفق3رة  -استظھار ن3ص الفق3رة الثاني3ة م3ن الم3ادة ا�ول3ى الس3الف إيرادھ3ا 

إن مقصود المشرع بالورثة الذين عنتھم الفق3رة الثاني3ة ھ3م أف3راد ل3م تص3در  -ا�ولى منھا 
ا ، وإنم3"ورث3ة"فى شأنھم أوامر بفض الحراسة على أموالھم كخاضعين أصليين بوصفھم 

خض33عت " عائل33ة"امت33دت إل33يھم ت33دابير الحراس33ة ف33ى ت33اريخ فض33ھا باعتب33ارھم أف33راداً ف33ى 
ف3ى " ال3وارث"للحراسة بعد وفاة مورثھا لمجرد كونھم ورثة، إذ R تتحقق للشخص ص3فة 

تاريخ فرض الحراسة إR إذا كان مورثه قد توفى من قبل، ومؤدى ھذا أيضاً أنه إذا نص 
ل33ى ورث33ة أح33د ا�ش33خاص، فھ33ؤRء الورث33ة يكون33ون م33ن ق33رار الحراس33ة عل33ى فرض33ھا ع

الخاضعين ا�صليين ويخرجون بالتالى عن مدلول الورثة المعنيين بالفقرة الثاني3ة المش3ار 
وحيث إن الحراسة الت3ى فرض3ت عل3ى ا�م3وال والممتلك3ات باRس3تناد . إليھا وفقاً لما تقدم

الطوارئ كان3ت تس3تھدف غ3ل ي3د فى شأن حالة  ١٩٥٨لسنة  ١٦٢إلى أحكام القانون رقم 
الخاضع عن إدارة أمواله وممتلكاته فھى نظام استثنائى ورد على خQ3ف ا�ص3ل المق3رر 
من أن لمال3ك الش3يء وح3ده ف3ى ح3دود الق3انون ح3ق اس3تعماله واس3تغQله والتص3رف في3ه، 

عن33د  -وم3ن ث3م ينبغ33ى تفس3ير النص3وص الخاص33ة بالحراس3ة وا�وام3ر الص33ادرة بفرض3ھا 
تفس33يراً ض3يقاً غي33ر موس3ع ص33وناً للملكي33ة الخاص3ة وحماي33ة لھ3ا م33ن أن تم33س  -غموض3ھا 

بغير نص صريح متفق مع الدستور، خاصة إذا ما تعلق ا�مر بحراسة منعدمة، كما ھ3ى 
الحال فى الحراسة التى فرضت على والد المدعين وغيره من ا�شخاص الطبيعيين عل3ى 

ر إلي3ه، إذ ج3اءت ا�وام3ر الص3ادرة بف3رض خQف ما تجيزه أحكام قانون الطوارئ المشا
ھذه الحراسة فاقدة لسندھا الق3انونى ومش3وبة بعي3ب جس3يم يجردھ3ا م3ن ش3رعيتھا وينح3در 

وحي3ث إن ا�وام3ر الص3ادرة ف3ى ش3أن . بھا إلى مرتبة الفعل المادى المع3دوم ا�ث3ر قانون3ا
فرض33ھا عل33ى  الحراس33ة باPس33تناد إل33ى أحك33ام ق33انون الط33وارئ المش33ار إلي33ه، ق33د تض33منت

لس3نة  ١٤٠أموال بعض ا�شخاص الطبيعيين وعائQتھم، مثلما نص على ذلك ا�مر رقم 
 ال333نص عل333ى وال333د الم333دعين -ف333يمن ش333ملھم بف333رض الحراس333ة  -ال333ذى تض333من  ١٩٦١

ش3أنھا ف33ى ذل3ك ش33أن جمي3ع الق33وانين والق3رارات الس33ابقة  -إR أن ھ3ذه ا�وام33ر، "وعائلت3ه"
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قد خل3ت جميعھ3ا م3ن  -المطعون عليه  ١٩٨١لسنة  ١٤١م على صدور القرار بقانون رق
المعني33ة ف33ي مج33ال تطبي33ق ا�وام33ر الص33ادرة بف33رض " العائل33ة" تحدي33د ص33ريح للمقص33ود 

دون " العائل3ة"وحيث إن النص فى ا�وامر الصادرة بفرض الحراسة على لفظ . الحراسة
" ا�س3رة"ة ھ3ى غي3ر المعني3ة بف3رض الحراس3" العائل3ة"إنم3ا ي3دل عل3ى أن " ا�سرة" لفظ 

بمفھومھا المقرر فى القانون المدنى والذى يتسع مدلولھا طبقاً �حكام ھ3ذا الق3انون ليش3مل 
كاف33ة ا�ق33ارب ال33ذين يجمعھ33م أص33ل مش33ترك، س33واء أكان33ت قراب33ة مباش33رة تتسلس33ل م33ن 
ا�ص33ل إل33ى الف33روع أم كان33ت قراب33ة حواش33ى R تسلس33ل فيھ33ا وإن ك33ان يجمعھ33م أص33ل 

" العائل3ة"بط بھ3ؤRء وھ3ؤRء بطري3ق المص3اھرة، وإذ ك3ان تحدي3د مفھ3وم مشترك وما يرت
فى ھذا الشأن أمراً يتوقف على الخضوع لتدابير الحراسة، فإنه ينبغى التحرز ف3ى توس3يع 
مدلولھا وحصره فى نطاق3ه الض3يق ال3ذى يتف3ق م3ع دRلت3ه اللغوي3ة، بحي3ث يقتص3ر مفھ3وم 

اض3ع ا�ص3لى برابط3ة اPعال3ة وال3ذى يك3ون ل3ه العائلة عل3ى ا�ف3راد ال3ذين يرتبط3ون بالخ
عليھم بحكم ھذه الرابطة سلطة الھيمنة والوRية، وھم الزوجة التى يلت3زم ال3زوج بإعالتھ3ا 
شرعاً وكذلك ا�وRد القصر وھم الذين يعتمدون ع3ادة عل3ى وال3دھم ف3ى حي3اتھم المعيش3ية 

وأن ما يمتلكونه م3ن أم3وال  ويكونون بسبب نقص أھليتھم مشمولين بوRية والدھم قانونا،
خاصة تكون خاضعة Pشرافه وواقعة تحت سيطرته الفعلية مم3ا أدى إل3ى بس3ط الحراس3ة 
عل33ى أم33وال الزوج33ة وا�وRد القص33ر بالتبعي33ة للخاض33ع ا�ص33لي، دون أن يش33مل م33دلول 

 م3ن ك3ان -Rنع3دام مبررھ3ا  -فى ھذا الشأن وR يخضع بالتالى للحراسة بالتبعية " العائلة"
من أوRد الخاضع فى تاريخ فرض الحراسة بالغ3اً س3ن الرش3د، إذ ببل3وغ الول3د ھ3ذه الس3ن 
تتحق333ق ل333ه ا�ھلي333ة الكامل333ة لمباش333رة حقوق333ه المدني333ة ف333ى إدارة أموال333ه والتص333رف فيھ333ا 

ف33ى مج33ال " العائل33ة" وتنحص33ر عن33ه وRي33ة وال33ده قانون33اً، وم33ن ث33م يك33ون المقص33ود بلف33ظ 
م ال33زوج والزوج33ة وا�وRد القص33ر ف33ى ت33اريخ ف33رض تطبي33ق أوام33ر ف33رض الحراس33ة ھ33

الحراسة فحسب، دون أن ينسحب ھذا المدلول إلى م3ن ك3ان م3ن ا�وRد بالغ3اً س3ن الرش3د 
فى تاريخ فرض الحراسة وR إلى غيرھم من الورثة الذين عنتھم الفقرة الثانية م3ن الم3ادة 

يؤيد ذلك اتجاه المشرع ف3ى . المشار إليه ١٩٨١ لسنة ١٤١ا�ولى من القرار بقانون رقم 
لس33نة  ٦٩ق33انون تس33وية ا�وض33اع الناش33ئة ع33ن ف33رض الحراس33ة الص33ادر بالق33انون رق33م 

فى مجال تحديد ما يرد نق3داً " با�سرة" حين حدد فى المادة الخامسة منه المقصود ١٩٧٤
أو عيناً من أموال الخاضع ا�صلى ل3ه و�ف3راد أس3رته، إذ أخ3رج م3ن مفھ3وم ا�س3رة ف3ى 

ذا المج33ال أوRده الب33الغين وقص33ر م33دلولھا عل33ى ال33زوج والزوج33ة وا�وRد القص33ر ول33و ھ33
كانوا متزوجين، كما يؤيده أيضاً ما ورد فى المذكرة اPيضاحية وتقرير اللجنة التش3ريعية 

مك3رراً ) ٥(بإض3افة م3ادة جدي3دة ب3رقم  ١٩٧٥ لس3نة ٢٢بمجلس الشعب عن الق3انون رق3م 
الناش33ئة ع33ن ف3رض الحراس33ة س33الفة ال33ذكر تقض33ى باRعت33داد  إل3ى ق33انون تس33وية ا�وض33اع

 ١٨٨بمدلول ا�سرة المنصوص عليه فى المادة ا�ولى من قرار رئ3يس الجمھوري3ة رق3م 
مت33ى ك33ان ذل33ك أص33لح للخاض33ع، بقص33د التوس33عة عل33ى أف33راد أس33رة ........ ١٩٦٦لس33نة 

عين3اً م3ن ا�م3وال الت3ى  الخاضع فى اPفادة من الح3د ال3ذى ك3ان مس3موحاً ب3ه لل3رد نق3داً أو
خض33عت للحراس33ة وذل33ك بإدخ33ال ا�وRد الب33الغين غي33ر المت33زوجين ض33من أف33راد أس33رة 
الخاضع ا�ص3لى مم3ا ي3دل عل3ى أن المش3رع ل3م يتج3ه أصQ3 إل3ى اعتب3ار ا�وRد الب3الغين 

لم3ا ك3ان . ضمن أفراد عائلة الخاضع، وإنما أضافھم بموجب ھ3ذا الق3انون لمج3رد التيس3ير
فى مجال تطبيق أوام3ر ف3رض الحراس3ة المش3ار إليھ3ا ھ3م " بالعائلة" ن المقصود ذلك وكا
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  ١٩٨٩الصادرة في عام  ا�حكام

ال33زوج والزوج33ة وا�وRد القص33ر ف33ى ت33اريخ ف33رض الحراس33ة، وكان33ت الفق33رة الثاني33ة م33ن 
بتص3فية ا�وض3اع الناش3ئة ع33ن  ١٩٨١لس3نة  ١٤١الم3ادة ا�ول3ى م3ن الق3رار بق3انون رق3م 

ب3المعنى  - وRد الب3الغين وغي3رھم م3ن الورث3ةفرض الحراسة، قد تضمن نصھا اعتبار ا�
 الت33ى خض33عت للحراس33ة، م33ع أنھ33م R ي33دخلون ف33ى" العائل33ة"ض33من  -ال33ذى س33لف بيان33ه 

 طبقاً لمفھومھا الصحيح ويخرجون بالتالى عن مجال تطبيق الق3رار بق3انون رق3م" العائلة"
د الب33الغين ف33إن حك33م الفق33رة الم33ذكورة فيم33ا تض33منه م33ن اعتب33ار ا�وR ١٩٨١لس33نة  ١٤١

الت33ي خض33عت للحراس33ة " العائل33ة"ض33من  –ال33ذين عن33اھم نص33ھا  –وغي33رھم م33ن الورث33ة 
يك33ون ف33ى واق33ع م33ن ا�م33ر، ق33د تغ33ول عل33ى أم33وال �ش33خاص ل33م تش33ملھم أوام33ر ف33رض 
الحراس3ة، ول3م تك33ن تنس3حب عل3يھم آثارھ33ا، وأخض3عھا ابت3داء وبحك33م جدي3د ل]حك3ام الت33ى 

بتص33فية ا�وض33اع الناش33ئة ع33ن ف33رض  ١٩٨١س33نة ل ١٤١تض33منھا الق33رار بق33انون رق33م 
الحراسة على أم3وال ا�ش3خاص الطبيعي3ين وع3ائQتھم م3ن زوج3ات وأوRد قص3ر، ا�م3ر 

م3ن  ٣٤الذى يشكل عدواناً صارخاً على الملكية الخاص3ة بالمخالف3ة لم3ا تقض3ى ب3ه الم3ادة 
م الدس33تور م33ن ص33ون الملكي33ة الخاص33ة وع33دم ج33واز ف33رض الحراس33ة عليھ33ا بغي33ر حك33
. قضائي، مما يعيب ال3نص المطع3ون علي3ه ف3ى ھ3ذا الخص3وص ويص3مه بع3دم الدس3تورية

وحيث إنه لما تقدم، يتعين الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ا�ولى م3ن الق3رار 
المش33ار إلي33ه فيم33ا تض33منته م33ن اعتب33ار ا�وRد الب33الغين  ١٩٨١لس33نة  ١٤١بق33انون رق33م 

  . التى خضعت للحراسة" العائلة" ضمن -ين عناھم نصھا الذ -وغيرھم من الورثة 

h^f‰ù]�å„�  
íÛÓ�]�kÛÓu  بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ا�ول3ى م3ن الق3رار بق3انون

بتصفية ا�وضاع الناش3ئة ع3ن ف3رض الحراس3ة فيم3ا تض3منته م3ن  ١٩٨١لسنة  ١٤١رقم 
. عائل333ة الت333ى خض333عت للحراس333ةاعتب333ار ا�وRد الب333الغين وغي333رھم م333ن الورث333ة ض333من ال

  وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ستين جنيھاً مقابل أتعاب المحاماة
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